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 ٢١٥

  الملخص
  

ث    ذا البح ي ھ اول ف وعاًمنتن ائل    وض ات بالوس وع الإثب و موض اً، وھ  ھام

الإلكترونیة في مجال العقود الإداریة، لذلك سنعرض للمقصود بالعقود الإداریة التقلیدیة    

صھا     ا، وخصائ اییر تمییزھ ة ومع ة      .والإلكترونی صوص القانونی نعرض الن ضاً س أی

ضا    ام الق م الأحك ة، وأھ ود الإداری ي العق دي ف ات التقلی ة للإثب ن المنظم صادرة م ئیة ال

ي                   دي ف ات التقلی م الإثب ادئ تحك ن مب ھ م تقرت علی ا اس ان م ضاء الإداري لبی محاكم الق

سعودیة  ة ال ة العربی صر والمملك ي م ة ف ود الإداری صوص . العق نعرض الن ذلك س ك

صوص        ة والن ائل الإلكترونی ة بالوس ود الإداری رام العق ات إب ى آلی ي تتبن ة الت القانونی

ة (دلة الإثبات الإلكتروني  القانونیة المنظمة لأ   ة  -الكتابة الإلكترونی -المحررات الإلكترونی

ود             )التوقیع الإلكتروني  ال العق ي مج ة ف ائل الإلكترونی ات بالوس ، وبیان مدى حجیة الإثب

ة امین      . الإداری ي النظ ي ف صدیق الرقم ات الت انوني لجھ یم الق نعرض للتنظ راً س وأخی

  .المصري والسعودي

Abstract 

This study is concerned with the issue of electronic 

validation in the field of administrative contracts. It discusses 

the concepts of traditional and electronic administrative 

contracts, their characteristics, and how these can be 

distinguished from one another. For the purposes of the study, 

the study reviews the legal texts and resources which govern 

and regulate the traditional validation in administrative 



 

 

 

 

 

 ٢١٦

contracts and the jurisprudence and the most important 

judicial decisions issued by the administrative courts in order to 

demonstrate the principles of traditional proof of proof in 

administrative contracts in both Egypt and the Kingdom of 

Saudi Arabia. The study also investigates the legal texts related 

to the processes of entering into and concluding administrative 

contracts via electronic methods, the legal texts regulating 

electronic validation (e.g. electronic writing, electronic 

documents, and electronic signatures), and the extent to which 

electronic evidence and validation can be proven in the field of 

administrative contracts. Finally, the study investigates the 

legal organization and regulations of the digital ratification 

systems in both the Egyptian and Saudi systems. 

 



 

 

 

 

 

 ٢١٧

  المقـدمـة
  

  موضوع البحث
ذلك            ة، ك انون المختلف روع الق ة   تمتع نظریة العقد بأھمیة كبرى في ف ع نظری تمت

ي        ل ف د أدى التطور الھائ ة، وق انون المختلف روع الق ي ف ا ف ل عنھ ة لا تق ات بأھمی الإثب

مجال الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات إلى التأثیر على مجالات القانون المختلفة، ومن  

ة،          ود الإداری ود وخاصة العق ال العق ل مج ضمن المجالات التي تأثرت بھذا التطور الھائ

ر  ذلك ظھ ور     ل ذا التط ة لھ ة كنتیج ة الإلكترونی ود الإداری الات   . ت العق ن المج ضاً م أی

دة         ات جدی القانونیة التي تأثرت بھذا التطور الھائل مجال الاثبات، فأصبحنا أمام أدلة إثب

  .أدلة الإثبات الإلكترونیة: غیر الأدلة التقلیدیة المعروفة وھي

ات  والعقود الإداریة تتمیز بأنھا من أعمال الإدا  رة القانونیة التي تستخدمھا الجھ

صلحة               ق الم ة ولتحقی ق العام سییر المراف یم وت صد تنظ ة بق ي الدول ة ف الإداریة المختلف

در        ى ق ست عل ا لی د معھ ین الادارة والمتعاق ا ب ة فیھ أن العلاق ضاً ب ز أی ة، وتتمی العام

ة             سلطة العام ازات ال ن امتی ذل . المساواة، وذلك لما تتمتع بھ الإدارة م نظم   ول م وی ك یحك

ھ              ا الفق تقر علیھ انون أو اس ا الق د خاصة سواء نص علیھ ة قواع ود الإداری ال العق مج

ود          واع العق سائر أن ة ل ة والحاكم د المنظم ن القواع د ع ذه القواع ف ھ ضاء، وتختل والق

  . الاخرى خصوصاً في مجال الإثبات

ود      اوي العق ة وخاصة دع ة،  والإثبات التقلیدي في مجال الدعاوى الإداری  الإداری

دعاوى الاخرى            واع ال اقي أن ي ب ات ف ة (یختلف عن الإثب ة -المدنی ك نظراً   )التجاری ، وذل

ات الاخري لوجود الإدارة              ائر المنازع لاختلاف طبیعة المنازعات الإداریة عن طبیعة س



 

 

 

 

 

 ٢١٨

دور    راً لل ضاً نظ ات، وأی ال الإثب ي مج ازات ف ن امتی ھ الإدارة م ع ب ا تتمت ا وم اً فیھ طرف

  .لذي یلعبھ القاضي الإداري في الدعوى الإداریةالإیجابي ا

ة       ود الإداری ال العق ي مج ستقیم ف سابقة ی سطور ال ي ال ھ ف ا ب ا جئن ان م وان ك

ة                  العقود الإداری ق ب ا یتعل ا ھو الوضع فیم ن م التقلیدیة وفي مجال الإثبات التقلیدي، لك

ا ھ               ل، وم وجي الھائ ائل   الإلكترونیة؟ والتي ظھرت كنتیجة للتطور التكنول أثیر الوس و ت

ة؟       ة الإلكترونی الإلكترونیة الحدیثة على الإثبات أمام القضاء في منازعات العقود الإداری

  وھل لھا حجیة تتمتع بھا في الإثبات أمام القضاء الإداري؟

ائل         تخدام الوس دي واس ات التقلی وع الاثب اول موض ذا لیتن ا ھ أتي بحثن ذلك ی ل

صوص       الإلكترونیة الحدیثة في إبرام وإثب   ي ضوء الن ة، ف ة الإلكترونی ود الإداری ات العق

  .القانونیة والنظامیة في النظامین المصري والسعودي

  مشكلة البحث
  :تتمثل مشكلة البحث، فیما یلي

ة      - ود العادی ة للعق ة المنظم ام العام ز الأحك ة (تمی ة والتجاری ام  ) المدنی ن الأحك ع

 . المنظمة للعقود الإداریة

 . ة بالدعاوى العادیة عن الدعاوى الإداریةاختلاف الأحكام الخاص -

د   - ن القواع ة ع ة التقلیدی ود الإداری ة للعق د الحاكم تلاف القواع صوصیة واخ خ

 .الحاكمة للعقود الإداریة الإلكترونیة

دعاوى    - ن ال ة ع دعاوى العادی ي ال ا ف ذ بھ ات والأخ ة بالاثب ین أدل تلاف ب   الاخ

 .الإداریة

امین   عدم وجود قانون أو نظام مستقل للإ     - ي النظ ثبات الإداري في المواد الإداریة ف

 .المصري والسعودي



 

 

 

 

 

 ٢١٩

ة  -اختلاف بعض القواعد المتعلقة بالاثبات في الدعاوى الإداریة       - صفة عام ن  - ب  ع

 .الدعاوى المتعلقة بالعقود الإداریة

ساؤلات     - ن ت ره م ا تثی ة وم ود الإداری رام العق ي إب ة ف ائل الإلكترونی تخدام الوس اس

 .ي الإثباتحول حجیتھا ف

  :ولذلك تثیر الإشكالیات السابقة مجموعة من التساؤلات وھى

 ھل یتمیز العقد الإداري التقلیدي عن العقد الإداري الإلكتروني؟ -

ة وخاصة                - دعاوى الإداری ي ال ات ف ن الاثب ھل یتمیز الإثبات في الدعاوى العادیة ع

 دعاوى العقود الإداریة؟ 

ة ل   - ال      ما ھي النصوص القانونیة المنظم ي مج تخداماتھا ف ة واس ائل الإلكترونی لوس

 العقود الإداریة؟

 ھل للوسائل الإلكترونیة حجیة في الإثبات في مجال العقود الإداریة الإلكترونیة؟ -

  أهمية البحـث
  : تتمثل أھمیة البحث في

  .إبراز المقصود بالعقود الإداریة الإلكترونیة ومعاییر تمییزھا -

ھ ال          - تقر علی ا اس م م ود        بیانھ لأھ اوى العق ي دع ات ف ال الإثب ي مج ضاء الإداري ف ق

  .الإداریة

ات    - ة للإثب د المنظم م القواع ي (عرضھ لأھ دي والإلكترون ود ) التقلی ال العق ي مج ف

  .الإداریة

  .إیضاحھ لدور الوسائل الإلكترونیة في الاثبات والنصوص القانونیة المنظمة لھا -

ائ  - رخیص الوس شغیل وت ا بت رخص لھ ات الم ضاحھ للجھ ة إی ة والرقاب ل الإلكترونی

  .علیھا



 

 

 

 

 

 ٢٢٠

  أهداف البحث
  : تتمثل أھداف البحث في

 .التعریف بالعقد الإداري التقلیدي والعقد الإداري الإلكتروني -

 .عن غیرھا من العقود) التقلیدیة والإلكترونیة(بیان معاییر تمییز العقود الإداریة  -

 .بیان خصائص العقود الإداریة الإلكترونیة ومزایاھا -

رض  - ود     ع ال العق ي مج ي ف دي والإلكترون ات التقلی ة للإثب صوص الحاكم م الن أھ

 .الإداریة

ن        - صادرة ع ة ال ود الإداری ي العق ات ف ال الإثب ي مج ام ف دث أحك م وأح رض أھ ع

 .القضاء الإداري

ود   - ال العق ي مج ي ف رام الإلكترون ات الإب ي آلی ي تتبن ة الت صوص القانونی ان الن بی

 .الإداریة

ة          عرض وسائل الإثبات     - شغیلھا والرقاب ا بت ات المرخص لھ م الجھ الإلكترونیة وأھ

  .علیھا

  حدود البحث 
ة         ود الإداری ي العق ة ف ائل الإلكترونی ات بالوس نتناول في بحثنا ھذا موضوع الإثب

دعاوى           ي ال ات ف من خلال التعریف بالإثبات التقلیدي بصفة عامة وبیان المقصود بالإثب

اوى  ي دع ات ف ة الإثب ة وخاص ةالإداری ود الإداری ات . العق ائل الإثب ف بوس ذلك التعری ك

ا ة، ومنھ ا   : الإلكترونی دى حجیتھ ي، وم ع الإلكترون ة، والتوقی ررات الإلكترونی   المح

ة      یم أدل صة بتنظ ات المخت رض للجھ راً نع ة، وأخی ود الإداری ال العق ي مج ات ف ي الاثب ف

ا     بق یمك      . الإثبات الإلكترونیة والرقابة علیھ ا س ى م اً عل ث     وتطبیق دود البح سیم ح ا تق   نن

  :كما یلي



 

 

 

 

 

 ٢٢١

 الحدود المكانية - ١

ة    نقتصر فیھا على نصوص القوانین والأنظمة في جمھوریة مصر العربیة، والمملك

  .العربیة السعودیة، والمتعلقة بالعقود الإداریة، وأدلة الإثبات التقلیدیة والإلكترونیة

 الحدود الزمانیة -٢

و  ة والق وء الأنظم ي ض ا ف وع بحثن رض لموض ي نع ا ف ول بھ ساریة والمعم انین ال

ات          ة الإثب ة، وأدل العقود الإداری ة ب ط والمتعلق سعودي فق صري وال امین الم النظ

 .التقلیدیة والإلكترونیة

  منهج البحث
ة     صوص القانونی رض الن ا بع ث قمن ارن، حی نھج المق ذا الم ا ھ ي بحثن ا ف اتبعن

دي      ات التقلی ة، والإثب العقود الإداری ة ب ة المتعلق امین   والنظامی ي النظ ي ف  والإلكترون

سعودي صري وال تقرائیة    . الم ة الاس ھ العلمی في بطریقت نھج الوص ا الم ذلك اتبعن ك

  .والتحلیلیة

  الدراسات السابقة
ب    ة، وكت ة محكم ائل علمی اث ورس ن أبح ة م ة القانونی ات العلمی ددت الدراس تع

ثبات التقلیدي وأیضاً في موضوع الإ. ومراجع فقھیة عامة، في موضوع العقود الإداریة    

وع     ة موض ة وأھمی ة لطبیع انون المختلف روع الق ي ف ة ف ائل الإلكترونی ات بالوس والإثب

ال            الأخص مج انون الإداري وب ي الق صوصاً ف انون خ روع الق ة ف ات وارتباطھ بكاف الإثب

ة        ة المحكم العقود الإداریة، لكننا سنقتصر ھنا على عرض بعض الأبحاث العلمیة الحدیث

ك               والشبیھ بموضوع  ا، وذل ین بحثن نھم وب تلاف بی شبھھ والاخ راز أوجھ ال ع إب ا م  بحثن

  :فیما یلي
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وان  -١ ث بعن انون     : ( بح سعودي والق انون ال ي الق ي ف د الإداري الإلكترون العق

ارن ة  ) المق وق جامع ة الحق صادیة، كلی ة والاقت وث القانونی ة البح دم لمجل مق

شور   صر، ومن ة م ج (المنوفی دد٢٢م ام ٣٧، ع د  /  د-) م٢٠١٣ لع اطف محم ع

 .محمد سعد إبراھیم فودة/ الشھاوي، و د

ھ،           وقد تناول البحث إیضاح ماھیة العقد الإداري الإلكتروني والشروط المتطلبة فی

ي          د الإلكترون ة   (كذلك أدوات تطویر اجراءات التعاق ة الإلكترونی  المحررات  -الكتاب

ي      -الإلكترونیة   ع الإلكترون ي  - التوقی ات الإلكترون ر     أ).  الإثب ث أث اول البح ضاً تن ی

ل           ث ك اول البح د تن ي، وق د الإلكترون ى العق ة عل ة الحدیث دات الإلكترونی التعاق

انون    صري والق انون الم سعودي والق ام ال وء النظ ي ض سابقة ف وعات ال الموض

وانین      ي ق ة ف صوص القانونی م الن رض أھ ع ع اراتي، م انون الام سي والق الفرن

 .الاونیسترال والاتحاد الأوروبي

ة      : (ث بعنوان بح -٢ ائل الإلكترونی ر الوس الإطار القانوني للعقد الإلكتروني المبرم عب

سعودي  ة ال املات الإلكترونی ام التع اً لنظ انوني  -) وفق ع الق ة م ة مقارن    دراس

ي  ي  /  أ-الأردن صیب الزھران د ن د محم ستیر -ماج الة ماج وق - رس ة الحق  - كلی

 .م٢٠١١-جامعة مؤتھ 

الة تعر ت الرس د تناول اول   وق ذلك تن صھ، ك ي وخصائ د الإلكترون ف العق   ی

ة        التوقیع بالكتاب ق ب ا یتعل ل م ضاً ك ود، وأی ى العق ره عل ي وأث ابع الإلكترون الط

رض     د ع ات، وق ي الإثب تھم ف ة وحجی سندات الإلكترونی ي وال ع الإلكترون والتوقی

ي،          انون الأردن سعودي والق ام ال صوص النظ وء ن ي ض بق ف ا س ل م ث ك الباح

صر البح   ود      واقت ث العق اول البح م یتن ة ول صفة عام ة ب ود الإلكترونی ى العق ث عل

  .الإداریة الإلكترونیة
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وان  -٣ ث بعن ة    : (بح ة العربی ي المملك الم ف وان المظ ام دی ات الإداري أم ائل الإثب وس

ستیر   -أنور فھد عوض الظفیري     /  أ -) السعودیة ة   -رسالة ماج ة الأردنی  - الجامع

 .م٢٠١٥ عام - الأردن-عمان 

د   الم       وق وان المظ ام دی ات أم رق الإثب ث ط ا الباح اول فیھ ضاء الإداري (تن الق

ات       )السعودي ى الإثب رار، وحت ین والإق ، إبتداءً بالسندات الرسمیة والشھود والیم

صوص           . بالمعاینة والخبرة الفنیة   ي ضوء الن ات ف وقد عرض الباحث لطرق الإثب

  .النظامیة وأحكام دیوان المظالم السعودي

ابھ في أجزاء كثیره مع ما جاء في مختلف الأبحاث والرسائل العلمیة     وبحثنا یتش 

ت أو            سع الوق ن یت ي ل رى والت اث الأخ ن الأبح ا م ابقا وغیرھ ذكورة س ة الم المحكم

ذكرھا  وى ل ھ       . المحت ات وأدلت ات الإثب ق بتعریف ا یتعل ل م رض ك شبھ ع ھ ال ن أوج وم

ود الإ    ة     التقلیدیة والإلكترونیة أیضاً عرض تعریفات العق ود الإداری ة والعق ة التقلیدی داری

ا  اییر تمییزھ ة، ومع ائل    . الإلكترونی اث والرس ن الأبح ف ع ا مختل ل بحثن ا یجع ن م ولك

ود     ال العق ي مج ة ف ة الحدیث ائل الإلكترونی ات بالوس وع الإثب اول موض ھ یتن رى أن الأخ

ي ت        س  الإداریة فقط مع عرض موجز لأھم النصوص القانونیة والنظامیة والأحكام الت عك

ات        ال الإثب ي مج سعودیة ف ة ال ما استقر علیھ القضاء الإداري في مصر والمملكة العربی

  .التقلیدي

  تقسيم البحث
  :سنتناول موضوع الاثبات بالوسائل الإلكترونیة في العقود الإداریة في مبحثین، وھما

  .الإثبات التقلیدي في العقود الإداریة الإلكترونیة: المبحث الأول

  .وسائل الإثبات الإلكترونیة في العقود الإداریة: انيالمبحث الث
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  ث الأولالمبح
  الإثبات التقليدي في العقود الإدارية الإلكترونية

  

ة   ود الإداری ي العق ة ف ائل الإلكترونی ات بالوس وع الإثب ي موض ث ف ضي البح یقت

صائ        ا وخ اییر تمییزھ ة ومع ة والإلكترونی د  تحدید مفھوم العقود الإداریة التقلیدی ص العق

ة،      ود الإداری الإداري الإلكتروني ومزایا استخدام الوسائل التقلیدیة والإلكترونیة في العق

  ). المطلب الأول(وھو ما سنعرضھ في 

ي     سعودي ف صري وال امین الم ي النظ ة ف ات التقلیدی ة الإثب نعرض لأدل ذلك س ك

ة    مجال العقود الإداریة وسنتناول الإثبات بالكتابة في العقود الإدار         زوم الكتاب دى ل یة وم

  ).المطلب الثاني(لانعقاد العقد الإداري وذلك في 

ي          ي ف رام الإلكترون ات الإب ى آلی ي تتبن شریعیة الت وأخیراً سنعرض للنصوص الت

  ).المطلب الثالث(العقود الإداریة في النظامین المصري والسعودي وذلك في 

  
  المطلب الأول

  العقود الإدارية الإلكترونية
  

د الإداري،   :  في ھذا المطلب التعریف بمصطلحات ھامة وھي   نتناول د، والعق العق

ة                ة والإلكترونی ة التقلیدی ود الإداری ز العق اییز تمیی ذلك مع ي، ك والعقد الإداري الإلكترون

  ). الفرع الأول(وھو ما سنعرضھ في . عن غیرھا من أنواع العقود



 

 

 

 

 

 ٢٢٦

ة وم     ة الإلكترونی ود الإداری صائص العق نعرض لخ ذلك س ائل   ك تخدام الوس ا اس زای

  ).الفرع الثاني(الإلكترونیة في العقود الإداریة، وذلك في 

  الفرع الأول
  العقد الإداري الإلكتروني ومعايير تمييزه

رع، أولاً  ذا الف ي ھ نعرض ف ة : س ة الإلكترونی العقود الإداری ف ب اً. التعری : وثانی

  .معاییر تمییز العقود الإداریة الإلكترونیة

  ريف بالعقود الإدارية الإلكترونيةالتع: ًأولا
ة               صادیة والاجتماعی اة الاقت ي الحی زام ف شئة للإلت صادر المن م الم د أھ یعتبر العق

ة        د العام نظم القواع م وت ي تحك ة الت ات القانونی م النظری ن أھ د م ة العق ة ونظری والمالی

  .لكافة أنواع العقود مالم یوجد نص خاص ینظمھا

ل        الربط وا : لغةویقصد بالعقد    د الحب ال عق یاء، یق لجمع والشد بین شیئین او أش

ام     ا بإحك ط بینھم ر ورب ى الاخ ھ عل ین طرفی ع ب داً إذا جم ھ . )١(عق صد ب طلاحاًویق  اص

رین    " خاص اخ خص أو أش ة ش ي مواجھ خاص ف خص أو أش زم ش ضاه یلت اق بمقت اتف

  .)٢(" باعطاء شئ أو القیام بعمل أو الامتناع عن عمل

                                                             
اني      : انظر) ١( شریف الجرج ات  -على بن محمد ال ة   - التعریف ب العلمی . ١٥٨ ص -ه ١٤٠٣- دار الكت

ضاً فھاني  : وأی م الأص و القاس ران  -أب ب الق ي غری ردات ف م - المف روت - دار القل  -ه ١٤١٢- بی
  . ٥١٠ص

ة   - مصادر الالتزام -بدالسید تناغو سمیر ع / د: انظر) ٢( اء القانونی كندریة  - مكتبة الوف ة  - الاس  الطبع
ع . ٩ ص -م  ٢٠٠٩ -الأولى   لیمان    / د: ولمزید من التعریفات، راج ي س ي عل ة   -عل ة العام  النظری

زام  ة -للالت ات الجامعی وان المطبوع ر - دی سة - الجزائ ة الخام ضاً، . ١١ ص-م ٢٠٠٣- الطبع أی
ع  - دراسة مقارنة - مصادر الالتزام    -حاج العربي   بل/ د: راجع ة  - دار الثقافة للنشر والتوزی  الطبع

 .٦١  ص–م ٢٠١٥-الأولى 



 

 

 

 

 

 ٢٢٧

د الإداري   ا العق ديالت(أم ھ   )قلی اوي بأن دكتور الطم د ال ھ العمی د عرف ك " ، فق ذل
ة     ھ نی ر فی ھ وتظھ ام أو تنظیم ق ع سییر مرف صد ت ام بق وي ع خص معن ھ ش ذي یبرم ال
تثنائیة     روطاً اس د ش ضمن العق ك أن یت ة ذل ام، وای انون الع ام الق ذ بأحك ي الأخ الإدارة ف

ي    وغیر مألوفة في القانون الخاص أو أن یخول المتعاقد مع الإد  تراك مباشرة ف ارة الاش
ھ        / ویعرف الدكتور ". )١(تسییر المرفق العام   د الإداري بأن وھیبي، العق داالله ال د  "عب العق

شكل             ام ب المرفق الع لة ب ھ ص ون ل ھ، ویك الذي تكون الحكومة أو أحد أشخاصھا طرفاً فی
  .)٢(" یضمن سیرة بإنتظام وإضطراد

د     صریة العق ھ  وعرفت المحكمة الإداریة العلیا الم ذي    "  الإداري بأن د ال ك العق ذل
ام، وأن       ق ع یبرمھ شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة أو تسییر مرف
ضمینھ               د بت ي العق ام ف انون الع لوب الق ذ بأس ي الأخ وي ف شخص المعن ة ال ھ نی ر فی تظھ

ة  ود المدنی ي العق ة ف ر مألوف روطاً غی سعودي  . )٣(" ش ضاء الإداري ال رف الق ضاً ع أی
ھ الع د الإداري بأن راد أو   "ق ین الأف ات الإدارة وب ف جھ ین مختل رم ب ذي یب د ال العق

ث         راد بحی ام وإط ة بإنتظ ق العام سییر المراف أمین ت ركات لت ة أو ش سات العام المؤس
ي    ة ف ر معروف ات غی ضع التزام روطاً وی ھ ش ضمن بطبیعت ة  یت ود المدنی ال العق مج

  . )٤(" والتجاریة
                                                             

ة      -سلیان الطماوي   / د: انظر) ١( ي   - الأسس العامة في العقود الإداری ر العرب  ص - ٢٠٠٨ - دار الفك
٥٨.  

ر) ٢( وھیبي  / د: انظ داالله ال ود الإد -عب ة للعق د المنظم ة     القواع ة العربی ي المملك ا ف ة وتطبیقاتھ اری
سعودیة  ع  . ٦٧ ص- ٢٠٠٢-ال ات، راج ن التعریف د م ضاً لمزی صار  / د: أی اد ن ابر ج ود -ج  العق

 .  وما بعدھا١٠ ص -م ٢٠٠٥- الطبعة الثالثة - دار النھضة العربیة -الإداریة 
ا المصریة         ) ٣( ة العلی م    -حكم المحكمة الإداری ن رق ي الطع سنة  ٣١٢٨ ف ا    ٣٥ ل سة  -قضائیة علی  جل

ة  -م ١٤/١/١٩٩٥ ود الإداری ي العق ادئ ف ة المب س  - مجموع ي لمجل ب الفن دارات المكت ن إص  م
  .٩٨ ص -الدولة 

م  -حكم ھیئة التدقیق بدیوان المظالم السعودي  ) ٤( ام  - ١/ت/٤٣٥ رق ام   -ھ ـ١٤٢٧ لع ة الأحك مجموع
  .٢٢٤٥ ص -المجلد الخامس  -ه ١٤٢٧والمبادئ الإداریة الصادرة من دیوان المظالم لعام 



 

 

 

 

 

 ٢٢٨

ي م   سریع ف ور ال ع التط ن م صالات   لك ا الات ي وتكنولوجی ب الآل ال الحاس ج

والمعلومات امتدت تطبیقات العقود الإلكترونیة واستخداماتھا إلى مجال العقود الإداریة، 

 .فأصبح ھناك ما یسمى بالعقود الإداریة الإلكترونیة

دكتور          تاذنا ال ھ أس و   /  وقد تعددت تعریفات العقد الإلكتروني، فقد عرف د الحل ماج

ھ  اق" بأن ادل  اتف تخدام التب ة بإس صالات دولی بكة ات ر ش اً عب اً أو كلی ذ جزئی رم وینف  یب

ر          ن التعبی ول یمك اب وقب الإلكتروني للبیانات، بقصد إنشاء إلتزامات تعاقدیة، وذلك بإیج

ھ  . )١("عنھما من خلال ذات الوسیط   ول      "كما عُرف بأن اب والقب ھ الایج ى فی اق یتلاق اتف

 عن بعد وذلك بوسیلة مسموعة مرئیة بفضل التفاعل على شبكة دولیة مفتوحة للاتصال

  .)٢("بین الموجب والقابل

ھ    ي بأن د الإداري الإلكترون ف العق ن تعری ا یمك ي رأین د "وف ھ أح د یبرم عق

ة   ة الحدیث ائل الإلكترونی طة الوس ا بواس ي حكمھ ن ف ة أو م ة العام خاص الإعتباری الأش

  ". لقانون العام بقصد تسییر وتنظیم مرفق عام وبإستخدام وسائل ا

ة      ود الإداری ات العق رام وإثب ي إب ة ف ائل الإلكترونی تخدام الوس إن اس الطبع ف وب

ھ    یستوجب عرض ھذه الوسائل والنصوص القانونیة المنظمة لھا، وھو ما سوف نتناول

  . من خلال بحثنا ھذا

                                                             
كندریة  - دار الجامعة الجدیدة - العقد الإداري الإلكتروني -ماجد الحلو   / د: انظر) ١(  – م٢٠٠٧ - الاس

ع    . ٤٥ص ات، راج ن التعریف د م ذلك ولمزی دیلي    / أ: ك عد نم صغیر س ة ال د الإداري -رحیم  العق
ة  - دار الجامعة الجدیدة  - دراسة تحلیلیة مقارنة     -الإلكتروني   د    / د. م٢٠٠٧ طبع ت عب د رفع محم

  . م٢٠٠٣ منشورات الحلبي القانونیة طبعة - مبادئ وأحكام القانون الإداري -الوھاب 
ر) ٢( د / د: انظ سن مجاھ لامة أبوالح ت  -س ر الانترن د عب صوصیة التعاق ؤتمر  - خ ي م دم ال ث مق  بح

  .٣٩ ص - م ٢٠٠٠ -حدة القانون والكمبیوتر والانترنت، المنعقد في الامارات العربیة المت
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  معايير تمييز العقود الإدارية الإلكترونية: ًثانيا
ا         لتمییز العقود الإداریة ا    ن غیرھ ة، ع ة الإلكترونی ود الإداری لتقلیدیة وأیضاً العق

اییر         ة مع وافر ثلاث ب ت ود الاخرى یج واع العق ن أن داً     ) شروط (م د عق ي یع د لك ي العق ف

  :إداریاً، وھي

   أن تكون الإدارة أحد أطراف العقد على الأقل:ًأولا

خاص الق     د اش ا أح د ومعھ ي العق اً ف ون طرف د تك ك ان الإدارة ق ي ذل انون ویعن

ك     ال ذل د الإداري، مث ي العق اً ف ل طرف اص او تمث صحة  : الخ ین وزارة ال د إداري ب عق

وھذا الشرط یأخذ بالمعیار العضوي أي ضرورة أن یكون أحد أطراف  . ووزارة الكھرباء 

صلحیة أو        ة أو الم ة المرفقی العقد أحد أشخاص القانون العام سواء من الأشخاص العام

  .الأشخاص العامة الإقلیمیة

   أن یتصل العقد بمرفق عام :ًثانيا

شاؤه  ھ أو إن ام وتنظیم ق ع سییر مرف صد ت رم بق د أب ك أن العق ي ذل ذا . ویعن وھ

ق        صلحة مرف ھ لم م إبرام الشرط یأخذ بمعیار المرفق العام، أي ضرورة أن یكون العقد ت

  .عام

اص              :ًثالثا انون الخ ي الق ة ف ر مألوف تثنائیة وغی د شروطاً اس ضمن العق ائل  و( أن یت س

  ).القانون العام

ن         ة الإدارة م ن جھ روطاً تمك د الإداري ش ضمن العق شرط أن یت ذا ال ي ھ ویعن

استخدام امتیازاتھا كسلطة عامة، وتتمثل ھذه الامتیازات في حق الإدارة في تعدیل العقد 

ات            ع عقوب ي توقی ق ف ردة أو الح ا المنف د بإرادتھ اء العق بإرادتھا المنفردة أو سلطة انھ

د،                على الط  ي العق وازن ف ق الت ن شروط أخرى لا تحق ك م ر ذل رف المتعاقد معھا أو غی



 

 

 

 

 

 ٢٣٠

وھذا الشرط یأخذ یلأخذ . وإلا اعتبر العقد من العقود التي تخضع لأحكام القانون الخاص

بمعیار السلطة العامة، اذ یخول جھة الإدارة سلطات وامتیازات لا یتمتع بھا المتعاقد مع   

  .)١(ا تتمتع بھ الإدارة كونھا سلطة عامةوتعتبر من قبیل م. الإدارة

ي    سعودي ف ضاء الإداري ال صري والق ضاء الإداري الم ن الق ل م تقر ك د اس وق

اً           داً إداری د عق د   . )٢(أحكامھم على ضرورة توافر ھذه الشروط، لكي یعد العق ى ینعق وحت

  .لھما الاختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بھذه النوعیة من العقود

ة           لكن   العقود الإداری ة ب ات المتعلق القضاء الإداري المصري لا ینظر إلا المنازع

ود              ا العق سابقة، أم ة ال اییر الثلاث ا المع وافر فیھ ي تت ة والت ات الإداری ا الجھ ي تبرمھ الت

اص    انون الخ خاص الق ن أش خص م فھا ش ة بوص ات الإداری ا الجھ ي تبرمھ ة الت العادی

ادة   . )٣(ة بھا القضاء العادي   فیختص بالفصل في المنازعات المتعلق     صت الم ) ١٠(وقد ن

م        صري رق سنة  ) ٤٧(من قانون مجلس الدولة الم ى أن  ١٩٧٢ل اكم   "م، عل تص مح تخ
                                                             

ع            ) ١( ود، راج ن العق ا م ن غیرھ ة ع ود الإداری ز العق اییز تمیی ود  / د: لمزید من التفصیل حول مع محم
ة   -عاطف البنا   ود الإداری شر   - العق ة والن وم للطباع ة  - دار العل دھا  ١٩ ص- ١٩٨٤ طبع ا بع .  وم
ر   / د: كذلك راجع  ة   -أنس جعف ود الإداری ة   - العق ة مقارن ة   -اھرة  الق - دراس  - دار النھضة العربی

دھا ١٣ ص   - ٢٠٠٢طبعة   ع  .  وما بع ضاً، راج ط     / د: أی د الباس ؤاد عب د ف ة   -محم ال الإداری  الأعم
  . وما بعدھا٤٥ ص -م ٢٠١٢ - دار النھضة العربیة -) الكتاب الثاني، العقد الإداري(القانونیة 
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 ٢٣١

ات الخاصة   ) ١١: ........(مجلس الدولة دون غیرھا بالفصل في المسائل الاتیة      المنازع

  ".بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التورید أو بأي عقد إداري اخر

ات                 ع المنازع تص بنظر جمی ھ یخ ن أن الرغم م سعودي فب ضاء الإداري ال أما الق

ة                 ة أو عادی ت إداری ة سواء كان ات الإداری ا الجھ ا   -المتعلقة بالعقود التي تبرمھ ذا م وھ

اكم  " ، والذي جاء فیھ أن )١(من نظام دیوان المظالم) ٣(یؤكده نص المادة   تختص المح

ي    ة الإدارة       )د..(:.....الإداریة بالفصل في الات ون جھ ي تك العقود الت ة ب دعاوى المتعلق ال

اء           "طرفاً فیھا  ى، وج ذا المعن ى ھ الم عل وان المظ ام دی ضاحیة لنظ ذكرة الإی ، وأكدت الم

المعني      "فیھا أن    كما ینبھ على أن المراد بالعقد ھو العقد مطلقاً سواء كان العقد إداریاً ب

ود          ك عق ي ذل ا ف ل القانوني أو عقداً خاصاً بم اییر     -....."العم وافر المع ترط ت ھ إش  إلا أن

ساعد               ود الأخري لی واع العق ن أن ا م ن غیرھ ة ع ود الإداری ز العق سابقة، لتمیی الثلاثة ال

ود             ات العق ي منازع ق عل ة التطبی وائح الواجب ة والل د الأنظم القاضي الإداري على تحدی

  . )٢(التي تبرمھا الإدارة حسب طبیعة كل عقد 

ا  ى م اً عل ة    وتطبیق العقود الإداری ة ب ات المتعلق إن المنازع ھ ف بق عرض  س

ضاء الإداري       ضاً الق صري، وأی ضاء الإداري الم صاص الق ي إخت دخل ف ة ت الإلكترونی

ة           ات الإداری ة  -السعودي، لكونھما أصحاب الولایة العامة في نظر المنازع صفة عام  - ب

  .وأیضاً منازعات العقود الإداریة التقلیدیة

                                                             
  .ھـ١٩/٩/١٤٢٨وبتاریخ ) ٧٨/م(قم صدر نظام دیوان المظالم بمقتضى المرسوم الملكي ر) ١(
ادة   / د: في ھذا المعني، ولمزید من التفصیل، راجع ) ٢( رازق حم سابق  -حمادة عبد ال ع ال  ص - المرج

 . ، وما بعدھا٤٣
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  الفرع الثاني
  صائص العقد الإداري الإلكترونيخ

رع أولاً       ذا الف ي      : سنعرض في ھ د الإداري الإلكترون صائص العق اً . خ ا  : ثانی مزای

  .استخدام الوسائل التقلیدیة والإلكترونیة في العقود الإداریة

  خصائص العقد الإداري الإلكتروني: ًأولا

ره م      ن غی زه ع صائص تمی دة خ ي بع د الإداري الإلكترون ز العق ود یتمی ن العق

  : الإداریة التقلیدیة، وتتمثل ھذه الخصائص في

ة         -١ ود الإلكترونی ون العق ك لك ة  -الطابع الدولي، وذل صفة عام ر    - ب ا عب تم إبرامھ  ی

 .شبكة الانترنت، وھي شبكة دولیة تشترك بھا غالبیة دول العالم

ادي،      -٢ د الإداري الع ن العق ي ع د الإداري الإلكترون ز العق وي یمی سلیم المعن لان الت

ت         بكة الانترن ر ش ذه عب ھ وتنفی ن ابرام ي یمك ك  . العقد الإداري الإلكترون ال ذل : مث

 .تسلیم برامج الحاسب الالي، والاستشارات القانونیة، والاستشارات الھندسیة

ي    -٣ د الإلكترون ة  -العق صفة عام د،          - ب ن بع تم ع ي ت ود الت ن العق اص م وع خ  ھو ن

ادي للأط      ضور الم ھ الح تم فی ھ لا ی ك لأن اب    وذل ھ الإیج تم فی دة وی راف المتعاق

والقبول عبر وسائل الكترونیة سمعیة كانت أم بصریة، وكذلك قد یحضر الأطراف      

ان            ث المك ن حی ائبین م ن غ ان ولك د      . من حیث الزم سبة للعق ال بالن ذلك ھو الح ك

 .الإداري الإلكتروني

 الإلكترونیة أو الإثبات في العقود الإداریة الإلكترونیة لا یتم الا بواسطة المحررات -٤

دفع     ائل ال د بوس ي العق دد ف ثمن المح ع ال تم رف د ی ذلك ق ي، وك ع الإلكترون التوقی

 .الإلكتروني، مثل البطاقات البنكیة، والنقود الإلكترونیة
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ا        -٥ ا یمیزھ م م استخدام الوسائل الإلكترونیة في ابرام العقود الإداریة الإلكترونیة أھ

ن      عن العقود الإداریة العادیة، فھما ی      ث الموضوع والأطراف ولك ن حی شتركان م

 .یختلفان من حیث وسائل الابرام والإثبات

ة،      -٦ ى الأوراق العادی ات عل رورة الإثب ن ض رر م ة تتح ة الإلكترونی ود الإداری العق

وذلك عكس العقود الإداریة العادیة التي یكون في أغلب الأحوال مثبتاً على أوراق 

 .عادیة

ة    -٧ العقود الإداری راً، ف ة      وأخی ن ناحی ة م ة العادی ود الإداری ل العق ة مث الإلكترونی

ضوعھا   . خضوعھا لقواعد وأحكام القانون الإداري   ة خ لكنھا تتمیز عنھا من ناحی

  . )١(لأحكام وقواعد العقود عن بعد في أحكام أخرى

  مزايا استخدام الوسائل التقليدية والإلكترونية في إبرام العقود الإدارية: ًثانيا

ائل الت ود  الوس رام العق ا لإب دین معھ ار المتعاق ي اختی ستخدمھا الإدارة ف ي ت

ي     ل ف صري، تتمث ة   -١: الإداریة التقلیدیة في القانون الم  الممارسة  -٢ الممارسة العام

دودة   دودة -٣المح صة المح رحلتین  -٤ المناق صة ذات الم ة -٥ المناق صة المحلی  المناق

دودة -٦ دة المح ة  -٧ المزای دة المحلی ر -٨ المزای اق المباش سھا  . )٢( الاتف ي نف   وھ

ة        ود الإداری رام العق ا لإب دین معھ ار المتعاق ي اختی ستخدمھا الإدارة ف ي ت ائل الت الوس

 .الإلكترونیة

                                                             
ع          ) ١( ة، راج ة الإلكترونی ود الإداری ز العق اییر تمیی  -صباح المصري   / د: لمزید من التفصیل، حول مع

و  / د: كذلك، راجع. ا وما بعدھ ٢٢٥ ص -المرجع السابق    سابق   -ماجد الحل ع ال  ١١٦ ص- المرج
 .وما بعدھا

ادة  ) ٢( ع الم م  ) ٧(راج انون رق ن الق سنة ) ١٨٢(م ا   ٢٠١٨ل ي تبرمھ دات الت یم التعاق شأن تنظ م ب
 . الجھات العامة
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ود        رام العق ا لإب دین معھ ار المتعاق ي اختی ستخدمھا الإدارة ف ي ت ائل الت ا الوس أم

دة  -٢) المنافسة( قصة المنا-١: الإداریة التقلیدیة في النظام السعودي، تتمثل في   المزای

ر-٣ الأمر المباش د ب رام  . )١( التعاق ي إب ستخدمھا الإدارة ف ي ت ائل الت سھا الوس ى نف وھ

  .العقود الإداریة الإلكترونیة

ا           ة بأنھ ة التقلیدی ود الإداری ال العق ن الإدارة  -١: وتتمیز ھذه الوسائل في مج تمك

ضل العروض        ن احتمالی   -٢من اختیار أف ي الإدارة م ومیین    تق ة انحراف الموظفین العم

  .القائمین على المراحل التي تمر بھا المنافسات والمزایدات

ود   رام العق ال إب ي مج ة ف ة الحدیث ائل الإلكترونی تخدام الوس د أدى اس   وق

ر     ا أكث ق مزای ة لتحقی سابقة    -الإداری ة ال ا التقلیدی ى المزای افة إل ذه  -بالاض ل ھ  وتتمث

 :  فى المزایا

سرعة         التوفیر في ال   -١ ن ال ة م ائل الإلكترونی ھ الوس وقت والجھد، نظراً لما تتمیز ب

 .والاتقان

ین الإدارة         -٢ صال ب ق الات ي تعی ة الت ة التقلیدی ات الإداری ى العقب ضاء عل الق

 .والمتعاقدین معھا وتسھیل عملیة الاتصال

ي           -٣ ع الإدارة والموظفین ف ین م الحد من الاتصال المباشر بین المتعاقدین المحتمل

ب                الجھا اب التلاع ق ب ك لغل ة وذل دات الإداری ى التعاق شرفین عل ة والم ت الإداری

 .واحتمالیة وجود فساد اداري في التعاقدات الإداریة

                                                             
وقد صدر . ھـ١٤٢٧ لعام -من نظام المنافسات والمشتریات الحكومیة السعودي  ) ٧(راجع المادة   ) ١(

ا  م         نظ ي رق وم الملك سعودي بمقتضى المرس ة ال شتریات الحكومی سات والم اریخ  ٥/٥٨م المناف  بت
  .ه٩/١٤٢٧/ بتاریخ ع٢٢٣بناءً على قرار مجلس الوزراء السعودي رقم. ه٤/٩/١٤٢٧
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ال              -٤ ي مج زة ف ا می صال یمنحھ ي الات ن سھولة ف ة م ائل الإلكترونی ما تتیحھ الوس

دد كب          وافر ع سة وت ام المناف ال أم ر  العقود الإداریة، ةتتمثل المیزة في فتح المج ی

 .من العروض خصوصاً على المستوى الدولي

ة              ة التقلیدی ود الإداری ال العق ق مج ذي لح ي التطور ال رئیس ف وأخیراً، السبب ال

اح      لیصبح إبرامھا بالوسائل الإلكترونیة، ھو نتیجة ما حققتھ التجارة الإلكترونیة من نج

ستوى     ى الم دولي وعل ستوى ال ى الم دمات عل سلع والخ ادل ال ي تب داخلي وسھولة ف  ال

  .)١(للدول

  المطلب الثاني
  الإثبات التقليدي في العقود الإدارية

  
ذلك          ة وك ود الإداری ي العق دي ف ات التقلی سنتناول في ھذا المطلب لموضوع الإثب

صري          امین الم ي النظ ات ف لأدلة الإثبات التقلیدیة في العقود الإداریة وموقع نظریة الإثب

  ).الفرع الأول(وذلك في . والسعودي

كذلك سنتناول في ھذا المطلب لموضوع الإثبات بالكتابة التقلیدیة في العقود الإداریة، 

  ).الفرع الثاني(ومدى لزوم الكتابة لانعقاد العقد الإداري، وھو ما سنعرضھ في 

  

                                                             
القانون الخاص ( بدایة تطور التجارة الإلكترونیة وازدھارھا تعود الى قانون الاونستیرال النموذجي )١(

والذي ) م عن لجنة الامم المتحدة للقانون االتجاري الدولي١٩٩٦لإلكترونیة الصادر عام بالتجارة ا
ي    ي ف ع الإلكترون ة التوقی ھ بحجی ات، واعتراف ي الإثب ة ف ة الحجی ات الإلكترونی ائل البیان نح رس م

 . الإثبات وساوي بینھ وبین التوقیع العادي
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  الفرع الأول
  أدلة الإثبات التقليدية في العقود الإدارية

ة الاثبات التقلیدي في  : سنعرض في ھذا الفرع، أولاً     اً .  العقود الإداری ع  : ثانی موق
  .نظریة الإثبات في النظامین المصري والسعودي

  الإثبات التقليدي في العقود الإدارية: ًأولا
ة       اءت أھمی ا ج ن ھن ھ، وم ستطیع إثبات الم ی اره م ق بثم احب الح ع ص ن ینتف ل

ضاء    اً یومی         . الإثبات أمام الق ى تطبیق ي تلق ات الت م النظری ن أھ ات م ة الإثب ام  ونظری اً أم
انون     : المحاكم في مجالات القانون المختلفة، مثل    ائي، الق انون الجن دني، الق القانون الم

  .لذلك وفیما یلي سنعرض للمقصود بالإثبات. الاداري

تقرار    : لغةویقصد بالإثبات    دوام والاس ان وال ة والبی ي  . )١(المعرف : الاصطلاح وف
ضاء،      اقامة الحجة على واق   ( المعنى العام یقصد بھ في     س الق ي مجل ة؛ سواء ف عة معین

اص  ، ویقصد بھ في    )أو خارجھ  ى الخ الطرق        ( المعن ضاء ب س الق ي مجل ة الحجة ف اقام
ا                  ب علیھ صوم، ویرت شأنھا الخ ازع ب ة متن ة قانونی ى وجود واقع ام عل التي حددھا النظ

  .)٢() القانون أو النظام اثاراً محددة

ات  ام للاثب ي الع ا- والمعن ي رأین شمل إ- ف ام   ی واء أم دلیل س ة أو ال ة الحج قام
د            ا بع زاع فیم دث ن ا ح ضاء لربم س الق ارج مجل انوني خ القضاء أو توثیق التصرف الق
ام        ق أم ات الح ات لإثب ة الإثب ا بأدل ستعان وقتھ ات، فی ل الإثب ق مح وع الح ول موض ح

  .القضاء، فنكون وقتھا أما المعني الخاص للإثبات
                                                             

ولمزید من التفصیل حول . ١٩ ص -) ثبت( مادة - الجزء الثاني - لسان العرب   -ابن منظور : انظر) ١(
ادي     : ، راجع)لغة(مصطلح الإثبات    روز اب وب، الفی ن یعق اموس المحیط   -مجد الدین محمد ب  - الق

 المصباح المنیر في غریب -الفیومي أحمد بن محمد على : أیضاً. ١٤٤ ص- ١٩٥٢ القاھرة - ١ج
  .٨٧ ص-م ١٩٥٧ القاھرة - ١ ج-الشرح الكبیر 

ة     - عابد فاید عبدالفتاح فاید    -د: انظر) ٢( ة والتجاری واد المدنی ي الم ى   - نظام الإثبات ف ة الأول  - الطبع
  .٤م، ص ٢٠٠٦ -دار النھضة العربیة 
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ھ    ضاً بأن ات أی رف الإثب د عُ اراً   إقام"وق ب اث ة ترت ة قانونی ى واقع دلیل عل ة ال
انون      ضاً   . )١("بواسطة الطرق التي حددھا الق ا  أی ي رأین ي    وف ات الإلكترون صد بالإثب ، یق

ا   " إقامة الدلیل أمام القضاء على واقعة قانونیة بإستخدام وسائل إلكترونیة ینظم أحكامھ
  ". القانون

ض    ذكرة الإی ي الم اء ف ات، ج یلة الإثب صود بوس ي  والمق ات ف انون الإثب احیة لق
م  ة رق ة والتجاری واد المدنی سنة ) ٢٥(الم ا ١٩٨٦ل ا "م، أنھ ل بھ ي یتوس یلة الت الوس

ھ         ھ من ضاً  ". صاحب الحق إلى إقامة الدلیل على قیام ھذا الحق وتقدیمھ للقضاء لیمكن أی
نظ   "یمكننا تعریف وسائل الإثبات الإلكتروني بأنھا      ي وی ي یحم م الوسائل الإلكترونیة الت

زاع         ة محل ن ة قانونی ى واقع أحكامھا القانون ویستخدمھا صاحب الحق لإقامة الدلیل عل
  ".یرتب علیھا القانون اثاراً معینة

ضاء        ام الق ات أم ن الإثب ف ع ھ لایختل ي تعریف ضاء الإداري ف ا الق ات أم والإثب
ة   من الناحیة العملیة وفیما یتعلق بطبیعة المنازعات الإداریة ب   أما،  )٢(العادي   صفة عام

                                                             
ز  - المرافعات الإداریة والإثبات أمام القضاء الإداري  -عبدالعزیز عبدالمنعم خلیفة   / د: انظر) ١(  المرك

ة    دارت القانونی ومي للإص ى    ال-الق ة الأول صیل،   . ٢٥١ ص-م ٢٠٠٨-طبع ن التف د م ذلك ولمزی ك
لامیة   -محمد على محمد عطا االله    / د: راجع شریعة الإس  - الإثبات بالقرائن في القانون الإداري وال

 . وما بعدھا١٧-م ٢٠٠١- جامعة أسیوط - كلیة الحقوق - رسالة دكتوراه -دراسة فقھیة مقارنة 
یتمثل الإثبات في تبیین واقعیة واقعة ما أو "داري الفرنسي الإثبات بأنھ أیضاً عرف فقھ القانون الإ) ٢(

لوك                 اذ س ى اتخ ؤدي إل أنھا أن ت ن ش ي م ة والت ر الاقناعی دیم العناص ي تق ذلك ف صحة خبر ما، وك
معین، من قبل صدیق أو خصم، أو صدور قرار من سلطة سیاسیة أو إداریة، أو اتخاذ موقف معین 

ام        رأي الع ع ...". .من قبل ال ي   / أ: راج ارة فروج ة       -س واد الإداری ي الم ة ف ات الحدیث ة الإثب  - أدل
  .٩ ص- ٢٠١٤/٢٠١٥- الجزائر - جامعة محمد خیضر بسكرة -مذكرة ماجستیر 

  :كذلك  
- Alain Plantey. Charles Bernard. La prevue devant le juge administrative, 

Economica, Paris, 2003, p25. 
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اً نظراً     )١(وطبیعة منازعات العقود الإداریة بصفة خاصة        اً ملحوظ اك اختلاف ، نجد أن ھن
اص   انون الخ ن الق ام ع انون الع ي الق ة ف روابط القانونی ة ال ق . لطبیع ا یتعل ضاً فیم وأی

ى الإداري    دم    -بطبیعة الدور الإیجابي الحیادي الذي یلعبھ القاض اك ع صوصاً وأن ھن  خ
ا       توازن في ا   دین معھ املین أو المتعاق ي  -)٢(لعلاقات والروابط بین جھة الإدارة والمتع  ف

ل               ر كام شكل غی ذ ب ل أو الأخ شكل كام ات ب المنازعات الإداري وإمكانیة الأخذ بأدلة الإثب
ي     . )٣(ببعضھا   أیضاً لا ننسي ما تتمتع بھ الإدارة من امتیازات في مجال الإثبات تجعلھ ف

  .)٤(صمھا موقف أكثر تمیزاً من خ

وللتأكید على ما ذھبنا إلیھ، جاء في حكم حدیث للمحكمة الإداریة العلیا المصریة 

ات  ١٩٧٢ لسنة  ٤٧قانون مجلس الدولة رقم     " من أن     قد جاء خلواً من بیان أدلة الإثب

م               ا یلائ ار م ي اختی ضائي ف التي یعتد بھا أمام القضاء الإداري، فكانت محلاً للاجتھاد الق

ات    طبیعة المن  ي الإثب ازعة الإداریة، فأرست المحكمة الإداریة العلیا العدید من المبادئ ف

                                                             
ي نفس  ) ١( ع د  ف ى، راج دین   /  المعن ال ال امي جم ال الإدارة    -س ى أعم ة عل  - القضاء الإداري والرقاب

 . وما بعدھا١٤م، ص ٢٠٠٢- القاھرة - الطبعة الثالثة -أبوالعزم للطباعة والنشر 
 -ھشام عبد المنعم عكاشة / د: لمزید من التفصیل، حول نظریة الإثبات في القانون الإداري، راجع    ) ٢(

ات دور القاض  ي الإثب ة  -ي الإداري ف ضة العربی ع. ٣ ص- ٢٠٠٣ - دار النھ ضاً، راج د : / أی أحم
  . وما بعدھا٥ ص-م ١٩٧٧- نظریة الإثبات في القانون الاداري-كمال الدین موسى 

ع      ) ٣( ا، راج ة، وبیانھ دعاوى الإداری ي ال ات ف ة الإثب ن أدل ضاء الإداري م ھ الق ذ ب ا یأخ ول م / د: ح
حسان ھاشم / د: أیضاً، راجع.  وما بعدھا٢٤٥ ص - المرجع السابق- خلیفة عبدالعزیز عبدالمنعم 

 ص -م ٢٠١٥-ھ ـ١٤٣٦- الطبعة الثانیة - دار حافظ بجدة - القضاء الإداري السعودي     -أبو العلا   
 . وما بعدھا٢٢٧

ي           ) ٤( ل ف ة، تتمث دعاوى الإداری ي ال ات ف ال الإثب ي مج ا الإدارة ف از  / ١: الامتیازات التي تتمتع بھ امتی
رار الإداري     / ٢. حیازة المستندات الإداریة   حة الق ة ص ر   / ٣. امتیاز قرین ذ المباش از التنفی / ٤. امتی

ھ    / د: ولمزید من التفصیل، راجع  . امتیاز المبادرة  نعم خلیف د الم سابق   -عبدالعزیز عب ع ال  - المرج
دھا ٣٢٣ص ا بع ع.  وم ضاً، راج وزان / د: أی راك الف ن ب د ب ادئ المر- -محم ة  مب ات الإداری  -افع

ضاء         ل بالق ھ العم ا استقر علی د وم الم الجدی وان المظ ام دی وء نظ ي ض ة ف ة تحلیلی ة -دراس  مكتب
 . وما بعدھا١٤٣ ص-م ٢٠١٨-ھـ ١٤٣٩- الطبعة الأولى -القانون والاقتصاد 
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ة     لتلافي القصور التشریعي الذي یستوجب وضع نصوص خاصة بإثبات الدعوى الإداری

ي                  ا وردت ف ین الحاسمة كم ا أن الیم ة، ومنھ ة والتجاری دعوى المدنی ن ال ا ع تمییزاً لھ

انون ا     ) ١١٤(المادة   م     وما بعدھا من ق ات رق سنة  ٢٥لإثب ا    ١٩٦٨ ل ي یوجھھ ي الت  وھ

تكم        أحد الخصمین إلى الاخر لیحسم بھا النزاع وتكون عند عجز الخصم عن الإثبات فیح

ذه       ات، ھ ن الإثب اء م یلة الإعف ى وس دلیل وھ وزه ال ا أع صم الاخر طالم میر الخ ى ض إل

ا             ق بالنظ ارات تتعل ضاء الإداري لاعتب ام الق اً أم ستبعدة تمام ة   الوسیلة م ام وبطبیع م الع

ق       رض تحقی صرف بغ ي تت دھما الإدارة الت ین طرفین أح وم ب ي تق ة الت دعوى الإداری ال

ا             ى موظفیھ ین الحاسمة إل ھ الیم ع توجی ا یمن ا وھو م ة موظفیھ المصلحة العامة بمعرف

  .)١(" أمام القضاء الإداري

ھ أن        اء فی سعودي ج الم ال وان المظ  الأصل "أیضاً وفي حكم حدیث صادر عن دی

ات         ي الإثب أن العلاقة التعاقدیة بین الأفراد والأجھزة الحكومیة، تحكمھا القواعد العامة ف

ة خاصة، أو           صوص نظامی اً لن راره وفق م إق وأدلتھا، مالم یكن ثمة استثناء من الأصل ت

  .)٢(" وفقاً لمبادئ الفقھ والقضاء الإداري المتصلة بالعقود الإداریة

ي     اء ف ھ     وترتیباً على ماسبق، ج الم أن دیوان المظ م ل زام    "حك دعى إل ة الم مطالب

ا     دعى ملكیتھ ة ی دات كھربائی سلیمھ مول ة الإدارة بت د   -جھ ي تحدی دعي ف راب الم  إض

ر      شھادة غی ل ال ضرھم یجع ذین أح شھود ال ع ال ھ م ا واختلاف دات وألوانھ ام المول أحج

ة ا                 ات ملكی ي إثب ا ف ات إلیھ دم الالتف ھ ع ین مع ا یتع ات مم ي الإثب ك   موصلة ف دعى لتل لم

ة        -المولدات صیة اعتباری سبانھا شخ ة الإدارة بح ى جھ  - وعدم إمكانیة توجیھ الیمین إل

                                                             
 .م٢٠/٦/٢٠١٧ جلسة - ق علیا ٥٠ لسنة ١٣٥٧٦ في الطعن رقم -حكم المحكمة الإداریة العلیا ) ١(
ـ  ١٤٣٣ لعام -ق / ٥٣٦ رقم الحكم -حكم صادر من محاكم الاستئناف الإداریة بدیوان المظالم    ) ٢(  -ھ

  .ھـ٢٣/١٠/١٤٣٣جلسة 



 

 

 

 

 

 ٢٤٠

ل                  ك یجع ت ذل ا یثب ھ م دم تقدیم م فع ن ث ات، وم وط بالإثب تسلیم المولدات إلى المدعى من

  . )١(....." مطالبتھ متعینھ الرفض

ي  اني، وھ ة مع ھ ثلاث ات ل اني:الأول: والإثب ات، والث بء الإثب ات :ع یلة الإثب  وس
ا،  : ، والثالث )أدلة الإثبات ( النتیجة أو الغایة التي یسعي صاحب الحق للوصول لھ

  .)٢(وتتمثل في اقناعھ للقاضي بما قدمھ من أدلة تثبت حقھ 

وان كنا تحدثنا وسنتحدث عن المعني الثاني وھو أدلة الإثبات أیضاً من السھولة 

دلیل     استیعاب ما ذكرناه عن المعنى الثالث غا      ي بال دعي القاض اع الم یة الإثبات وھو اقن

ة   ) عبء الإثبات(إلا أننا لنا وقفة مع المعنى الأول      . بصحة دعواه  ات الإداری في المنازع

  . بصفة عامة وعبء الإثبات في منازعات العقود الإداریة بصفة خاصة

  :وسبب وقفتنا ھى ضرورة إیضاح مایلى

ة   -١ ات الإداری ي المنازع ات ف بء الإثب ة-ع صفة عام اق  - ب ي نط ات ف بء الإثب  وع

إلا أن عبء الإثبات قد . دعاوى العقود الإداریة الأصل فیھ إلقائھ على عاتق المدعي

رف          د ط اف عن ھ المط ستقر ب ى أن ی دعوى إل سب ظروف ال ا ح ین طرفیھ ل ب یتنتق

اء   . )٣(یعجز عن إثبات عكس الإدعاء، الأمر الذي یؤدي إلى خسرانھ دعواه       د ج وق

                                                             
ن    . ھ ـ١٤٢٧ لعام ٦/ت/٣٥١ رقم -حكم محكمة الاستئناف الإداریة بدیوان المظالم    ) ١( د م ضاً لمزی أی

ة، راج       ات الإداری وزان     / د: عالتفصیل، حول جواز توجیھ الیمین في المنازع راك الف ن ب د ب  -محم
 .  وما بعدھا١٦٠ص -المرجع السابق 

ي، و د   / د: في ھذا المعني، راجع   ) ٢( د المرس لیمان     / متولي عبدالمؤمن محم د س أمون أحم ان م  -إیم
ارن          انون المق سعودي والق ادة  -قواعد الإثبات في النظام ال ى   - دار الإج ة الأول  -ھ ـ١٤٣٩- الطبع

 .دھا وما بع١١ص -م ٢٠١٨
ول  . ٢٦١ ص- المرجع السابق  -عبدالعزیز عبدالمنعم خلیفة    / د: راجع) ٣( أیضاً لمزید من التفصیل ح

ع      سعودي، راج ام القضاء الإداري ال ات أم ة الإثب ات وأدل بء الإثب ي  / د: ع ود الروب د محم  -محم
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 ٢٤١

ة لا  "أحكام القضاء الإداري المصرى أن    في أحد    عبء الإثبات في المنازعة الإداری

ى       بء عل ذا الع وع ھ و وق ات وھ انون الإثب رره ق ذي ق ام ال ل الع ن الأص رج ع یخ

ة                  ة الإداری ت الجھ ئن كان ھ ول ھ وأن ا یدعی ات م بء إثب ذي یتحمل ع المدعي فھو ال

دعي  ھ، إلا أن الم ھ وأوراق د ووثائق دونات العق دیھا م ن ل ر م ن الكثی د ع یس ببعی ل

 سواء بالنسبة للعقد الذي یحتفظ بصورة منھ أو الخطابات المتبادلة   -وثائق التعاقد   

ا    - ترتیباًعلى ذلك-بینھ وبین جھة الادارة بشأن تنفیذ ھذا العقد     ات م بء إثب  فإن ع

ھ أولا سواء                 ع علی ة یق ة الإداری ل الجھ ھ قب یدعیھ المتعاقد مع الإدارة وما یطالب ب

 .)١(" أمام المحكمة أو أمام الخبیر الذي تنتدبھ المحكمة لتحقیق ادعائھ

ھ أن      اء فی سعودي ج الم ال دیوان المظ م ل ي حك بء   "وف و أن ع رر ھ ل المق الأص

ي            شرعیة والت دة ال ى القاع تناداً إل داءً اس دعي ابت اتق الم ى ع ع عل ا یق ات إنم الإثب

ذا           ذ بھ ى، إلا أن الأخ ن ادع ال      تقضي بأن البینة على م ي مج ھ ف ى إطلاق  الأصل عل

ة               صیتھا المعنوی ا بشخ دعى علیھ ال للم ع الح ع واق المنازعات الإداریة لا یستقیم م

راءات   سبق لإج ي الم یم اللائح دأ التنظ ى مب وم عل ذي یق ام الإداري ال ة النظ وطبیع

صورة     ھ ب وخطوات العمل الإداري وتوزیع الاختصاص بین العاملین في إنجاز مھام

رورة ددة وض ضمان    مح واء ل ا س وع إلیھ ستندات للرج ائق والم ظ الوث یم حف  تنظ

ا             دعى علیھ ول الم حقوق المواطنین والإدارة أو لتحدید المسؤولیة، إلا أن قرینة نك

                                                             
= 

ات الإ       ام المرافع اً لنظ ھ وفق د   القضاء الإداري في المملكة العربیة السعودیة وتطبیقات ة الجدی  -داری
 . وما بعدھا٣١٠ ص -م ٢٠١٨-ھـ١٤٣٩- مكتبة المتنبي -القسم الثاني 

سنة  - ٢٠٢٩ في الطعن رقم -حكم مجلس الدولة المصري  ) ١( سة   - ٣٤ ل اریخ الجل  - ١/٢/٢٠٠٠ ت
ي  ب فن صفحة - ٤٥مكت م ال ر  . ٤١٥رق ى، انظ س المعن ي نف ضاً ف ة  : أی ة للمحكم ام الحدیث الأحك

م    - المصریة الإداریة العلیا  ن رق ي الطع سنة  ١٦٣٨٤ ف ا  ٥٧ ل سة  - ق علی . م٢٧/١٢/٢٠١٦ جل
. م٢٠/٦/٢٠١٧ جلسة - ق علیا ٥٠ لسنة ١٣٧٣٨ ق علیا،   ٥٠ لسنة   ١٣٥٧٦والطعنین أرقام   

 ).غیر منشورة(



 

 

 

 

 

 ٢٤٢

ا        عن تقدیم المستندات قد عده الفقھ والقضاء قرینة مؤقتھ لصالح المدعي بصحة م

ضو            زام بالح ا الالت دعى علیھ ى الم ب عل ك أن الواج ة    یدعیھ؛ ذل ت المرافع ي وق ر ف

راه     ذ مج ن أن یأخ ضاء م اً للق دھا تمكین ت ی ي تح وع الت ستندات الموض داع م وإی

أي               ا وك دعى علیھ ي أن الم ان النظر ف ین إمع یما ح ة لا س از العدال الطبیعي في إنج

ر          ات ذات الأم ستندات والملف جھة إدارة أخرى تحتفظ في غالب الأمر بالوثائق والم

وق        الحاسم في المنازعة، بل    ظ الحق ضمانة لحف اذه ك ا اتخ ب علیھ  ھو الأصل الواج

ائز شرعاً ولا            ر الج ن غی ھ م ذ فإن ام وحینئ المترتبة على تسییر المرفق للصالح الع

ستندات      نظاماً تعطیل الفصل في الدعاوى بسبب امتناع المدعى علیھا عن إیداع الم

ار ال  تقر اعتب ث اس دعوى، وحی ى ال ة عل ن الاجاب ضلاً ع ة ف ضاء المطلوب ھ والق فق

ي        مة ف ستندات الحاس داع الم ن إی رر ع ر مب سھا بغی ا وتقاع دعى علیھ ول الم نك

 .)١("موضوع الدعوى وتقدیمھا یعد قرینة في صالح المدعي بصحة ما یدعیھ

دھا      - بصفة عامة  -الأصل في الدعاوي الإداریة      -٢ ت ی ا تح دیم م  أن الإدارة ملزمة بتق

لا           ھ ص ي الإداري ل ستندات، وأن القاض ن الإدارة، ولا    من م ستندات م ب الم حیة طل

ة       ك بمثاب ر ذل ضت اعتب إذا رف ي، ف ھ القاض ا طلب دیم م سلیم وتق ك الإدارة إلا الت تمل

دعوى       ضة ال ي عری اء ف ا ج ا بم سلیم منھ ة ت ي     . قرین ل ف ھ العم ري علی ا ج ذا م وھ

سابق         )٢(القضاء المصري    م ال سعودي، الحك ام ال ي النظ ھ ف ، وما یؤكد ما نذھب إلی

 . )٣(في البند السابق عرضھ 

                                                             
 - س  / ٢/ /٢٥٢٨ رقم الحكم -حكم صادر من محاكم الاستئناف الإداریة بدیوان المظالم السعودي ) ١(

 .ھـ١٦/١٠/١٤٣٥تاریخ الجلسة -ھـ ١٤٣٥لعام 
 .م٢٨/٥/١٩٩٢ق، جلسة ٣٥ لسنة ١٨١٥حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة في الطعن رقم  )٢(
صریة     ) ٣( ا الم ة العلی ة الإداری م المحكم م   -حك ن رق ي الطع سنة ٢٦٦١ ف سة  - ق ع ٣٥ ل  جل

  .م٢٨/٥/١٩٩٥



 

 

 

 

 

 ٢٤٣

ل     ھ العم ا جرى علی تثناءً مم صري -اس ام الم ي النظ أن الإدارة  - ف ق ب ا یتعل  فیم
ملزمة بتقدیم ما تحت یدھا من مستندات وأن للقاضي الإداري سلطة إلزام الإدارة بتقدیم 
ة لا               ود الإداری ال العق ي مج ھ ف ة، فإن ات الإداری ي المنازع ستندات ف ن م دھا م ما تحت ی

بیل  ستندات   س ن م دھا م ت ی ا تح دیم م زام الإدارة بتق سلطة إل ي الإداري ب ع القاض  لتمت
ذلك       د الإدارة وك ستندات بی ن الم وذلك لأن طبیعة العلاقة التعاقدیة تقتضي وجود نسخ م

دھا         . بید المتعاقد معھا على قدر المساواة      ت ی ا تح دیم م زام الإدارة بتق ال لإل ذلك لا مج ل
ت  من مستندات لكون المتعا   قد معھا لدیھ ما یثبت صحة ما یدعیھ من مستندات، مالم یثب

 .العكس

دیث             م ح ي حك صریة ف ا الم ة العلی ة الإداری ت المحكم وتأكیداً على ما سبق، حكم
ال                  "لھا، بأن    ایر مج ة یغ ود الإداری ي العق ات ف ال الإثب ن أن مج ھ م ستقر علی ا ھو م م

ان        ى       الإثبات في المنازعات الإداریة ذلك إنھ إذا ك ة عل ي المنازعة الإداری رر ف ن المق م
ة     ستندات المتعلق ائر الأوراق والم دیم س زم بتق ة تلت ة الإداری وم أن الجھ ھ العم وج
ي         ا ف ار إنھ بموضوع النزاع والمنتجة في إثباتھ إیجابا أو نفیا متى طلب منھا ذلك باعتب

دو   حوزتھا وتحت یدھا وحدھا ونكولھا عن ذلك یعد قرینة لصالح المدعي، فإن    ر یغ  الأم
ائر            ضع س مختلفا ولا یسیر على ھذا النمط في مجال الإثبات في العقود الإداریة التي تخ
ى صور         صول عل ي الح تفاصیلھا لأحكام التعاقد التي تمھد بطبیعتھا السبیل لكل طرف ف
ى      للمستندات المتعلقة بموضوع النزاع، فطبیعة العقود الإداریة تفترض أن الطرفین عل

ا    قدم المساو  ل منھم ك ك اة في حیازة المستندات المتعلقة بالعملیة موضوع التعاقد إذ یمل
الأوراق التي یملكھا الطرف الأخر من خلال المكاتبات والاخطارات المتبادلة بینھما التي 
د تنطوي        ضا ق ا أی ل لأنھ لیست لھا صلة بسائر جوانب العلاقة التعاقدیة بینھما فحسب ب

ھ       في أحیان كثیرة على تغییر     ي إنھائ ى ف ل حت ذف ب  مسار العقد بتعدیلھ بالإضافة أو الح
ن    در م ى بق د تحظ ا التعاق ر علیھ ي یم ل الت ن المراح ة م ة أو إجرائی ة زمنی ل مرحل فلك
ل طرف        المكاتبات ونصیب من المراسلات الدائرة بین الطرفین والتي تكون في حوزة ك



 

 

 

 

 

 ٢٤٤

د   أصل أو صورة منھا وتعكس إرادة كل منھما فیما یخص كل ح    سیرة التعاق دث یعترى م
ات         لات ومكاتب ن مراس ستندات م ذه الم أو واقعة تحل على العلاقة العقدیة فتقف سائر ھ
لبا            ا أو س د إیجاب في موقف الشاھد على كافة الأحداث والوقائع التي تجوب سماء التعاق
صوص       ة المن ام التعاقدی ا والأحك ل منھم صرف ك اق ت دي اتف ى م الحكم عل ستقیم ك وت

ومن ثم فإن لكل من الطرفین مقدارا من الأوراق والمستندات یتطابق مع ما لدى    علیھا،  
ي                داث الت سجل للإح ستوي ك د وت الطرف الأخر والتي تشكل في مجموعھا مجرى التعاق
ي         ستندات الت ن الم ساوي م صیب مت مرت خلالھا العلاقة التعاقدیة فیتحصل كل طرف بن

سی         ون ی ى نحو یك ھ الطرف        حصل علیھا الطرف الأخر عل ام ب ا ق ات م ل طرف إثب را لك
صي       ر مستع در غی الأخر من أعمال وما صانھ من عھود أو ما قصر فیھ من التزامات بق
ي             ات ف ال الأثب ي مج ھ ف ا إن رز نتیجة مؤداھ ة تف ذه الكیفی سألة بھ ذه الم ا وھ ل منھم لك

ذ     د بھ ي التعاق رف ف ة كط ة الإداری تئثار الجھ ول باس ل للق ة لا مح ود الإداری ه العق
ال              دھا ح رة وح ذه الأخی ى ھ ة عل اء اللائم المستندات وحدھا على نحو لا یسوغ معھ إلق
ي          ستندات ف ة إن الم ة الإداری ي المنازع ل ف ة إن الأص ستندات بحج دیمھا الم دم تق ع
ود                ي العق ات ف ال الأثب ي مج ھ ف ال تطبیق د مج حوزتھا منفردة، ذلك إن ھذا الأصل لا یج

ا ف  یح طبیعتھ ي تت ة الت ة   الإداری وع المنازع ي موض ؤثرة ف ستندات الم ون الم ي أن تك
العقدیة في حوزة الطرفین وتحت یدھما ومتاح لكل منھما تقدیم صور أو أصول مكاتبات  
ادة      ھ ج د وتنكب ي للتعاق سار الطبیع ن الم ر ع رف الأخ وح الط ھ بجن دق ادعائ ت ص تثب

ة لما ینسبھ لنفسھ الصواب فإذا عجز عن ذلك ولم یقدم ھذه الصور أو المستندات المؤید
لا              ولا مرس ار ق ھ وص ت ادعائ د بُھ صیر فق ن تق ھ الطرف الأخر م من حق أو لما یتھم ب

   .)١(" ینبغي طرحھ جانبا والالتفات عنھ

                                                             
 ٢٧/٣/٢٠١٥ جلسة - ٥٨لسنة - ١٢٧٧٧ن رقم  في الطع-حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة ) ١(
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 ٢٤٥

دم وجود         ك لع ولم یتضح موقف القضاء الإداري السعودي في ھذه المسألة، وذل

ي         ریحة ف ا ص ة عبارتھ العقود الإداری ة ب ة خاص ي أي منازع ام ف سألة،  أحك ذه الم ھ

شیر      وبالرغم من اجتھادنا للوصول للأحكام الخاصة بموضوع بحثنا، إلا أننا لم نجد ما ی

ن            (إلى أنھ    دھا م ت ی ا تح دیم م زام الإدارة بتق سلطة إل ي الإداري ب لا سبیل لتمتع القاض

د   ستندات بی ن الم سخ م ود ن ضي وج ة تقت ة التعاقدی ة العلاق ك لأن طبیع ستندات، وذل م

س          الإدارة و  ت العك الم یثب ساواة م ھ    ). كذلك بید المتعاقد معھا على قدر الم ا أن ي رأین وف

ساعدنا                د ت ي ق شورة الت ام المن ة الأحك سعودي وقل ضاء الإداري ال بالرغم من حداثة الق

ن یخرج        سعودي ل ضاء الإداري ال ف الق على معرفة مذھبھ في ھذه المسألة، إلا أن موق

ضاء الإداري ال   ھ الق تقر علی ا اس صريعم ن   . م دد م ى ع لاع عل ا الإط ده لن ا أك ذا م وھ

م                  الم ل وان المظ ضاة دی ا أن ق تنتجنا منھ ي اس ة والت الأحكام في منازعات العقود الإداری

یقوموا بإلزام الإدارة بتقدیم ما تحت یدھا من مستندات في حالة عجز المدعي عن إثبات 

  .)١(ما یدعیھ

ات  ذاھب الإثب ة  - وم صفة عام ى -ب ة وھ ر -١:  ثلاث ذھب الح ذھب -٢.  الم  الم

د  ھ        -٣. المقی ذ ب تلط، وأخ ذھب المخ صري بالم شرع الم ذ الم د أخ تلط، وق ذھب المخ  الم

 .)٢(المنظم السعودي كذلك في الدعاوى المدنیة والتجاریة 

                                                             
ا     ) ١( ھ، ومنھ ا إلی ا ذھبن ة الاستئناف    : في نفس المعني، ھناك عدد من الأحكام التي تؤكد م م محكم حك

الم   دیوان المظ ة ب م -الإداری ام ١/إس/٢٨٣ رق ـ ١٤٢٩ لع سة -ھ ة -ه ١٩/٦/١٤٢٩جل مجموع
 ٢٧٤٨ ص-  المجلد الخامس -ه ١٤٢٩دیوان المظالم لعام الأحكام والمبادئ الإداریة الصادرة عن 

دھا  ا بع ضاً. وم الم : أی دیوان المظ دقیق ب ة الت م ھیئ ام ١/ت/٨٨-حك سة -ه ١٤٢٨ لع اریخ الجل  ت
ام   -ه  ٢٣/٢/١٤٢٩  -ه ١٤٢٩ مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة الصادرة عن دیوان المظالم لع

 . وما بعدھا٢٧١١ ص -المجلد الخامس 
  . وما بعدھا١٥ ص - المرجع السابق -إیمان سلیمان / د متولي المرسي، و/ د: اجعر) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٤٦

ره      ال نظ لوكھ ح ى س ضاء الإداري عل تقر الق ذي اس ات ال ذھب الإثب ن م ا ع أم

ددة    للدعاوى الإداریة ھو مذھب الإثبات الحر،      ر مح ات غی ذلك لأن الأصل أن طرق الإثب

ي   ي القاض ا یعط ضاء الإداري مم ام الق ائي  _أم ي الجن سبة للقاض ال بالن و الح ا ھ  -كم

ي                  ام ف ساوي كأصل ع ة لت ن أدل راه م ا ی لال م ن خ ھ م وین عقیدت ي تك الحریة الكاملة ف

  .)١(مجال الدعوى الإداریة والتي یوصف الإثبات فیھا بأنھ إثبات قضائي

ي وان أخذ   . فة عامة لا یتم الإثبات إلا بالطرق التي حددھا القانون أو النظام        وبص حت

القاضي الإداري بھا بشكل كامل أو لم یأخذ إلا ببعضھا وذلك لطبیعة الدور الایجابي الذي یلعبھ 

  .)٢(القاضي الإداري في مجال المنازعات الإداریة

ات    اق الإثب دد نط ات (ویتح ل الإثب ة  ) مح ي الواقع ة   ف ة القانونی ة، والواقع القانونی

بإعتبارھا السبب المنشئ أو المترتب للأثر القانوني لا ترتبط بفرع قانوني معین، ومن ثم فإن 

  .)٣(الإثبات لا یقتصر على فرع من فروع القانون دون الاخر

  : ما یلي-  وبإیجاز-  أما عن الواقعة القانونیة المراد إثباتھا أمام القضاء، یشترط فیھا

 .ن تكون الواقعة محل نزاعأ -١

 .أن تكون الواقعة من الوقائع التي تمسك بھا أحد أطراف الخصومة -٢

                                                             
 المرجع - محمد بن براك الفوزان / د: كذلك راجع. ٢٦٩ص - المرجع السابق -عبدالعزیز خلیفھ / د) ١(

 . وما بعدھا١٥١ ص-السابق 
ة  / د : لمزید من التفصیل، راجع  ) ٢( ي -ھشام عبد المنعم عكاش ات    دور القاض ي الإثب  دار - الإداري ف

ة   ضة العربی دھا ٣ ص ٠م ٢٠٠٣ -النھ ا بع ع .  وم ذلك راج ھ  / د : ك دالعزیز خلیف ع -عب  المرج
 الإثبات بالقرائن أمام -مرعي محمد عبداالله الفلاح / د: أیضاً راجع.  وما بعدھا  ٢٥٣ ص   -السابق  

 .م٢٠١٩- دار الجامعة الجدیدة - دراسة تحلیلیة مقارنة -القضاء الإداري 
ات    - سمیر تناغو    -د:  راجع )٣( ي الإثب ة ف ارف   - النظریة العام شأة المع كندریة  - من  -م ١٩٩٩ - الاس

  . ٢٦٦ص - المرجع السابق -عبدالعزیز خلیفھ / د: كذلك راجع. ١٤ص 



 

 

 

 

 

 ٢٤٧

 .أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى -٣

 .أن تكون الواقعة منتجة في الدعوى -٤

 .أن تكون الواقعة المراد إثباتھا محددة تحدیداً نافیاً للجھالة -٥

  .)١(أن تكون الواقعة المراد إثباتھا مشروعة  -٦

  موقع نظرية الإثبات في النظامين المصري والسعودي: ًنياثا
  :یتمیز الإثبات بعدة خصائص، تتمثل فیما یلي

أي            -١ د ب الي لا یعت ضائي، وبالت ات الق ھ الإثب ق علی یجرى أمام القضاء، ولذلك یطل

 .)٢(وسیلة قانونیة من وسائل الإثبات إذا لم تكن أمام القاضي 

ة       -٢ ة القانونی ى الواقع اً         وا. ینصب عل صرفاً قانونی ون ت ا أن تك ة إم ة القانونی لواقع

صوم  ). كالفعل غیر المشروع(، أو واقعة مادیة )كعقد البیع أو عقد الإیجار ( والخ

ي       ھ عل راد تطبیق انون الم یقع علیھم عبء اثبات الواقعة القانونیة، أما إثبات الق

ھ  صوم ب أن للخ ي ولا ش أن القاض ن ش و م ة ھ ة القانونی ذلك. )٣(الواقع ر وك  الأث

                                                             
 وما ١٥ ص -  المرجع السابق -إیمان سلیمان / متولي المرسي، و د/ د: لمزید من التفصیل، راجع) ١(

ع     .بعدھا / د:  أیضاً حول الشروط القانونیة الواجب توافرھا في الواقعة القانونیة محل الإثبات، راج
ة   - الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة -نبیل إبراھیم سعد   اھرة  - دار النھضة العربی  ٥٦ص- الق

  .وما بعدھا
ي ال     -سامح عبداالله عبدالرحمن محمد  / د: راجع) ٢( ات ف ین كوسیلة إثب ة   الیم ة  -دعوى الإداری  دراس

عود        -مقارنة   ك س ة المل ة جامع سیاسیة    (- بحث منشور بمجل وم ال وق والعل ج  )الحق ، ع )٣٠(، م
اض ٦٦-٤٣، ص)١( ضاً). ١٤٣٩-٢٠١٨(، الری ي / أ: أی ویري العتیب قر الغ لاب ص ات -غ  الإثب

سعودي       ستیر   -بالیمین في نظام المرافعات ال الة ماج ة للع   - رس ایف العربی ة ن ة    جامع وم الأمنی  -ل
 .م٢٠٠٨/ھـ١٤٢٩ -الریاض 

 . وما بعدھا٤٥ ص - المرجع السابق -سمیر عبداالله تناغو / د : في نفس المعنى، راجع) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢٤٨

یس                   ي ول ا ھو دور القاض راد إثباتھ ائع الم ى الوق ي عل ھ عل القانوني الذي یرتب

 .)١(الخصوم 

د        -٣ د یوج الحق ق اً، ف اً یقینی اً لا إثبات اً ترجیحی ھ إثبات ز بأن انوني یتمی ات الق   الإثب

ا       ھ مم ى إثبات اً عل ول قانون ل مقب د دلی ھ لا یوج ة إلا أن ة الواقعی ن الناحی   م

ذلك     ال ك ى            یعني والح دال عل دلیل ال دیم ال ین تق ذلك یتع ة ل ھ المحكم رف ب  ألا تعت

ر          ة الأم ائزاً لحجی الحق لكي یتسنى للمحكمة أن تصدر حكماً بناء علیھ ویكون ج

 .)٢(المقضي بھ 

اً   -٤ صورة نظام ات مح رق الإثب ـلا    )٣(ط ا، ف د بھ ي أن یتقی ى القاض ب عل ، أي یج

  . ا القانونیستطیع أن یكون عقیدتھ إلا بھذه الطرق التي حددھ

اً    صالاً وثیق ات، ات انون المرافع دني، وق انون الم ات بالق ة الإثب صل نظری   وتت

ا       ن أنھ ل    -على الرغم م ن قب ا م ا ذكرن ن ادراج       - كم ا ع انون، أم روع الق ة ف ق بكاف  تطب

اه،        ن اتج ر م اك أكث ستقل، فھن نظریة الإثبات في في قانون معین، أو اصدارھا بقانون م

  :وھم

ات،         إیراد قواعد الإ   -١ انون المرافع ي ق ة ف ت موضوعیة أو إجرائی ات سواء أكان ثب

 .وھو ما فعلھ المنظم السعودي

ات          -٢ د الإثب راد قواع دني؛ إی انون الم ي الق وعیة ف ات الموض د الإثب راد قواع إی

 .الاجرائیة في قانون المرافعات

                                                             
ر ) ١( د    : انظ اح فای د الفت د عب د فای ة     -عاب ة والتجاری واد المدنی ي الم ات ف ام الإثب ابق  - نظ ع س  - مرج

 .ا بعدھا وم١٨المرسي ص / د: كذلك، راجع.  وما بعدھا٥٥ص
 . وما بعدھا٤٦ ص - المرجع السابق -سامح عبداالله عبد الرحمن محمد / د: راجع) ٢(
 .١٢ ص- المرجع السابق -ایمان سلیمان / متولى المرسي، د/ د: راجع: لمزید من التفصیل) ٣(



 

 

 

 

 

 ٢٤٩

انون         -٣ ي ق ة ف ت موضوعیة أو اجرائی إیراد قواعد الإثبات الموضوعیة سواء أكان

 .)١(ل وھو ما فعلھ المشرع المصري مستق

  الوضع في القانون المصري 
ة،          ود الإداری ي العق ات ف فیما یتعلق بالإثبات في الدعاوي الإداریة، وبالطبع الإثب

م   ) ٣(أحالت المادة    سنة  ) ٤٧(من القانون رق م    ١٩٧٢ل انون رق ى الق سنة  ) ٢٥(م عل ل

ادة    . ةم الخاص بالإثبات في المواد المدنیة والتجاری      ١٩٦٨ صت الم د ن ى أن  ) ٣(وق عل

ات          " انون المرافع ام ق ق أحك انون، وتطب ذا الق ي ھ تطبق الاجراءات المنصوص علیھا ف

ضائي         سم الق الاجراءات الخاصة بالق انون ب د  ". فیما لم یرد فیھ نص إلى أن یصدر ق وق

ى  ١٩٨٦لسنة ) ١٣(من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم ) ١(نصت المادة   م عل

م        "ن  أ انون رق سنة  ٧٧یلغى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصادر بالق م ١٩٤٩ ل

ات و   إجراءات الإثب اص ب اب الأول الخ ن الكت سابع م اب ال دا الب اءت .....". ع ضاً ج أی

ادة  ى أن      ) ١(الم نص عل ة لت ة والتجاری واد المدنی ي الم ات ف انون الإثب ن ق   م

الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة والباب السابع من ........... یلغى "

م      سنة    ٧٧الصادر بالقانون رق صوص        ١٩٤٩ ل اة بن صوص الملغ ن الن ستعاض ع م، وی

صري    ". القانون المرافق، كما یلغى أي نص اخر یخالف أحكامھ    شرع الم اول الم وقد تن

م      انون رق ي الق ات ف ة الإثب سنة ) ٢٥(أدل ام لیت  )٢(م ١٩٦٨ل اء النظ ) ١٦٢(ضمن ، وج

  :مادة، وقد تناول فیھا المشرع

                                                             
سعودي    ) ١( ، في ھذا المعنى، ولمزید من التفصیل حول موقع نظریة الإثبات في النظامین المصري وال

 .  وما بعدھا٣٩ ص- المرجع السابق -إیمان سلیمان / متولي المرسي، د/ د: راجع
م          ) ٢( ة رق سنة  ) ٢٥(قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاری انون    . م١٩٦٨ل دل بمقتضى الق والمع

 . م١٩٩٩ لسنة ١٨م، والقانون رقم ١٩٩٢ لسنة ٢٣رقم 



 

 

 

 

 

 ٢٥٠

  ).٩-١(الأحكام العامة في المواد : في الباب الأول

  .الأدلة الكتابیة: في الباب الثاني

 ).١٣-١٠(المحررات الرسمیة، في المواد : الفصل الأول -

 ).١٩-١٤(المحررات العرفیة، في المواد : الفصل الثاني -

د       : الفصل الثالث  - صم بتق زام الخ ب إل ي      طل ده ف ت ی یم المحررات الموجودة تح

 ).٢٧-٢٠(المواد 

 ).٥٩-٢٨(اثبات صحة المحررات في المواد : الفصل الرابع -

  )٩٨-٦٠(شھادة الشھود في المواد : في الباب الثالث

  .القرائن وحجیة الأمر المقضي بھ: في الباب الرابع

 ).١٠٠-٩٩(القرائن في المواد : الفصل الأول -

 )١٠٢-١٠١الأمر المقضي مواد حجیة : الفصل الثاني -

  الاقرار واستجواب الخصوم: في الباب الخامس

 )١٠٤-١٠٣(الاقرار مواد : الفصل الأول -

 )١١٣-١٠٥(استجواب الخصوم مواد : الفصل الثاني -

  )١٣٠-١١٤(الیمین مواد : في الباب السادس

  )١٣٤-١٣١(المعاینة المواد : في الباب السابع

  )١٦٢-١٣٥(مواد الخبرة ال: في الباب الثامن



 

 

 

 

 

 ٢٥١

  الوضع في النظام السعودي
الم      ) ٦٠(أحال المنظم السعودي في المادة     وان المظ ام دی ات أم ام المرافع من نظ

صت         د ن شرعیة، وق ات ال ام المرافع ى نظ ة عل واد الإداری ي الم ات ف ق بالإثب ا یتعل ل م ك

ا   "على أن   ) ٦٠(المادة   وان المظ ام  تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم دی لم أحك

ع                 ارض م ا لا یتع ام، وبم ذا النظ ي ھ م ف ھ حك رد فی م ی ا ل شرعیة، فیم ات ال نظام المرافع

  ".طبیعة الدعوى الإداریة

شرعیة      ات ال ام المرافع ي نظ ات ف ة الإثب سعودي أدل نظم ال اول الم ي )١(تن ، وف

  :، وھي على الترتیب التالي)١٥٨-١٠١(المواد 

 ).١١٠-١٠٤(استجواب الخصوم والاقرار  -

 ).١١٥-١١١(الیمین  -

 ).١٢٠-١١٦(المعاینة  -

 ).١٣٨-١٢١(الشھادة  -

 ).١٣٨ -١٢٨(الخبرة  -

 ).١٥٥-١٣٩(الكتابة  -

 ).١٥٨-١٥٦(القرائن  -

د      -كما ذكرنا-وبذلك یكون المنظم السعودي   ة والقواع د الإجرائی د وضع القواع  ق

ات    ھ للإثب شرعیة، وبإحالت ات ال ام المرافع ي نظ ات ف ة بالإثب وعیة المتعلق ام الموض  أم

القضاء الإداري علیھا یبقى الوضع مثل الوضع في النظام المصري من عدم وجود نظام 

 .خاص بالإثبات في المواد الإداریة

                                                             
  .ھـ٢٢/١/١٤٣٥بتاریخ ) ١/م(وم الملكي رقم نظام المرافعات الشرعیة صدر بمقتضى المرس) ١(



 

 

 

 

 

 ٢٥٢

  الفرع الثاني
  الإثبات بالكتابة التقليدية في العقود الإدارية

یلة    تسود الصفة الكتابیة الإجراءات أمام القضاء الإداري، وتعد الكتابة ھي الوس

ضاء الإداري     الرئیس نتناول     . یة للإثبات أمام الق ذلك س از -ل ة   - وبإیج صوص القانونی  الن

ك      ة، وذل ة التقلیدی ة بالكتاب سعودیة والمتعلق ة ال ة العربی صر والمملك ي م ة ف والنظامی

  .تمھیداً لما سوف یأتي من صفحات حول الكتابة الإلكترونیة والمحررات الإلكترونیة

. الاثبات بالكتابة التقلیدیة في العقود الإداریة: لذلك سنعرض في ھذا الفرع، أولاً  

  .مدى لزوم الكتابة لانعقاد العقد الإداري: ثانیاً

  الإثبات بالكتابة التقليدية في العقود الإدارية: ًأولا
ران    ن النك راد م ي الأف ا تحم وق كونھ ق الحق ي توثی ة ف ة الكتاب ل أھمی تتمث

ن     والاختلاف وتجنب الأفراد مخاطر النسیان،    ز ع ي تتمی  وفقدان الذاكرة، أو الموت، فھ

  .)١(اللفظ بالثبات والضبط 

ا        وعین، ھم ى ن سم إل ة، فتنق ة الرسمیة   -١: أما عن أنواع الكتاب المحرر  ( الورق

ى             (وھي  ): الرسمي اتم عل ة م ة عام ف بخدم التي یثبت فیھا موظف عام أو شخص مكل

اع الق   اً للأوض ك طبق أن وذل ن ذو ش اه م ا تلق ھ أو م لطتھ  یدی دود س ي ح ة وف انونی

ا  (أو ھي  . )٢() واختصاصھ التي یثبت فیھا موظف عام، أو شخص مكلف بخدمة عامة م

                                                             
ع    ) ١( دي      / د : لمزید من التفصیل حول أھمیة الكتابة، راج راھیم العبی ف اب د اللطی راھیم عب ق  -اب  توثی

رفین   وق للط ظ الحق ي حف ره ف دین وأث ري  -ال ل الخی لامیة للعم شئون الاس رة ال ات دائ  - مطبوع
 .ما بعدھا و١٤ ص - بدون تاریخ - الامارات-حكومة دبي 

 .من قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة المصري) ١٠(المادة ) ٢(
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دود            ي ح ة، وف اع النظامی اً للأوض ك طبق شأن، وذل ن ذوي ال اه م تم على یدیھ، أو ما تلق

، وعرفھ المشرع )غیر الرسمیة أو العادیة( الورقة العرفیة    -٢. )١() سلطتھ واختصاصھ 

صري ھ  الم ي بأن رر العرف ر    (  المح الم ینك ھ م ن وقع ادرا مم ي ص رر العرف ر المح یعتب

صمة      تم أو ب ضاء أو خ ط أو ام ن خ ھ م سوب إلی و من ا ھ راحة م ھ . )٢() ص   وعرف

ھ    سعودي بأن نظم ال ھ، أو      ( الم ھ، أو ختم درت من ن ص ع م ل توقی ي تحم ة الت ك الورق تل

  .)٣() بصمتھ

صود با     ضاح المق ات لإی ددت التعریف د تع ا    وق ا بأنھ ن عرفھ اك م ة، فھن لكتاب

مجموعة البیانات الرقمیة واللفظیة التي تفید مفرداتھا منفصلة أو مجتمعة في السیاق "

  . )٤("معنى قانوني أو تثبت واقعة قانونیة أو تصرفاً قانونیاً

ات            ي الإثب دلیلاً ف ستخدم ك ي ت ة الت وقد أوضح المنظم السعودي المقصود بالكتاب

ات  "من نظام المرافعات الشرعیة بأنھا ) ١٣٩/١(في المادة    الكتابة التي یكون بھا الإثب

ة      ة عادی ة      ". إما أن تدون في ورقة رسمیة أو ورق المحررات الكتابی ق ب ا یتعل ضاً فیم أی

ة( ادة   )التقلیدی اءت الم ة، وج ت أم عادی میة كان ة  ) ١٣٩/١(، رس ة التنفیذی ن اللائح م

ى أن   نص عل شرعیة لت ات ال ام المرافع د  "لنظ ھ یؤی رى أن رر ی دم أي مح صم أن یق للخ

  ".دعواه

                                                             
 .من نظام المرافعات الشرعیة السعودي) ١٣٩/٢(المادة ) ١(
 .من قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة المصري) ١٤(المادة ) ٢(
 . من نظام المرافعات الشرعیة السعودي) ١٣٩/٣(المادة ) ٣(
ة       - شوقي ریاض ابراھیم     -د: انظر) ٤( ي المراجع ات ف ة الإثب شر   - نظری دون دار ن  ص -م ١٩٧٠ - ب

١٤١. 
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ھ      ابي بأن دلیل الكت رف ال ضاً عُ ة      " أی یلاً وحج د دل ذي یع صك ال ة أو ال   الورق

اً         ة موقع میة، أو عرفی ة رس ت الورق واء كان صرفات؛ س ن الت صرف م ت لت ة، المثب قائم

  .)١() علیھا

ة        ات بالكتاب وع الإثب صري موض شرع الم الج الم د ع ة (وق ي ،)التقلیدی    ف

اني    اب الث ي الب ة، وف ة والتجاری واد المدنی ي الم ات ف انون الإثب د  : ق ة، وق ة الكتابی الأدل

  :تضمن ما یلي

 ).١٣-١٠(المحررات الرسمیة في المواد : الفصل الأول -

 ).١٩-١٤(المحررات العرفیة في المواد : الفصل الثاني -

ث - صل الثال ودة تح  : الف ررات الموج دیم المح صم بتق زام الخ ب إل ي طل ده ف ت ی

 ).٢٧-٢٠(المواد 

ة     ات بالكتاب وع الإثب سعودي موض نظم ال الج الم ذلك ع ة(ك ي ) التقلیدی ) ١٧(ف

واد   ي الم ادة، وھ ت  ). ١٥٥-١٣٩(م ا یثب و م شرعیة وھ ات ال ام المرافع ي نظ وردت ف

ات                   ة الإثب اقي أدل ین ب ات ب ي الإثب ة ف وة الكتاب دى ق ة وم ات بالكتاب أھمیة موضوع الإثب

  .الاخري

ن م  ور     وع تتبعھ التط ا اس ات الإداري وم ي الإثب ة ف ة التقلیدی ة الكتاب دى أھمی

نظم         صري، والم شرع الم ن الم ل م التكنولوجي من وجود الكتابة الإلكترونیة وما فعلھ ك

ة              املات الإداری ال التع ي مج ة ف ة الإلكترونی ة بالكتاب ة العادی ساواتھم الكتاب السعودي بم

ود أن نذكر ما جاء في حكم لدیوان المظالم السعودي     ن. وإعترافھما بحجیتھم في الإثبات   

ات الإداري  ي الإثب ة ف ة الكتاب ول أھمی ھ  . ح م أن ي الحك اء ف د ج ة  "وق ت الأدل ا كان ولم
                                                             

ر ) ١( ي / د: انظ ة الزحیل صطفي وھب لامیة  -م شریعة الاس ي ال ات ف ائل الإثب ان - وس ة دار البی  - مكتب
  .  وما بعدھا٤١٥ ص -م ١٩٨٢-الطبعة الأولى 
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ة    ة، فالكتاب ات الإداری ي المنازع ة ف دة العام ي القاع ات الإداري ھ ي الإثب ة ف   الخطی

ة، فال    ات الإداری ي المرافع سیطر ف یمن والم لوب المھ ي الأس م ھ ي الإداري یحك   قاض

ف      ي مل ة ف ي الأوراق المودع ن وح تلھاماً م تناداً واس ة اس ات الإداری ي المنازع   ف

  . )١(..." القضیة، 

  مدى لزوم الكتابة لإنعقاد العقد الإداري: ًثانيا
امین              ي النظ ة ف ات بالكتاب ة للإثب ة المنظم صوص القانونی ق بعرض الن فیما یتعل

ھا بالشرح وإیضاح كل ما یتعلق بھا وإبراز تفاصیلھا    المصري والسعودي والتعلیق علی   

ة                     ات الفقھی ى المؤلف ل إل ام، نحی انون الع ھ الق اص وفق انون الخ ھ الق من وجھة نظر فق

د      : وما یعنینا ھنا ھو الإجابة عن السؤال . )٢(المتخصصة اد العق ة لإنعق زوم الكتاب دى ل م

  الإداري؟

د   ي العق شترط ف ھ لا ی ل أن ة -الأص صفة عام ص  - ب اً، إلا إذا ن ون مكتوب  أن یك

ك  لاف ذل ى خ انون عل د    . الق اد العق ق بانعق ا یتعل ة، وفیم ود الإداری ال العق ي مج ا ف أم

ى         شرع عل الإداري التقلیدي فلا یوجد شكل معین واجب الاتباع لكي ینعقد مالم ینص الم

                                                             
ة  ) ١( تئناف الإداری ة الاس م محكم الم حك دیوان المظ م -ب ضیة رق ام /١٦٩ الق ـ ١٤٣٤ق لع سة -ھ جل

ه ١٤٣٤ لعام -مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة الصادرة عن دیوان المظالم     -ھـ  ٢٤/٤/١٤٣٤
 . وما بعدھا٢٠٧٧ ص - المجلد الرابع -

ع    )٢( شأن، راج ذا ال ي ھ سین منصور   / د:  ف د ح ات   -محم انون الإثب دة   - ق ة الجدی ة  ط- دار الجامع بع
ھ     / د: أیضاً، راجع . م١٩٩٨ ة       -محسن عبدالحمید البی ة والتجاری واد المدنی ي الم ات ف انون الإثب  ق

ي     ع الإلكترون انون التوقی ات وق انون الإثب اً لق صورة  -وفق دة بالمن لاء الجدی ة الج . م٢٠١٣- مكتب
 دار النھضة - الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة -أحمد السید صاوي / د: كذلك

ي    / د. م٢٠٠٢- الطبعة العاشرة -العربیة   وقي الملیج د ش ات    -أسامة أحم ة للإثب د الإجرائی  القواع
ة      ة والتجاری ة   -في المواد المدنی ام    / و د. م١٩٩٩- دار النھضة العربی ستار ام حر عبدال  دور -س

ات   ي الإثب ي ف ة -القاض ة مقارن وراه  - دراس الة دكت وق - رس ة الحق مس  جامع- كلی ین ش  -ة ع
 .م٢٠٠١
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ق إرادة الإدارة وإرا          تم بتواف د الإداري ی اد العق ي أن انعق د  غیر ذلك، وھذا یعن دة المتعاق

ـة   كتابة العقد والتوقیع علیھ ھى مجوأن ما یتبع ذلك من    . معھا رد إجراءات شكلیة لاحق

ـقد  ـام الع ى قیــ ن الإرادة . )١(عل ر ع وز التعبی ارة أو أي   ویج ظ أو الإش ة أو اللف بالكتاب

  .)٢(وسیلة أخرى

صریة        ا الم ة العلی ة الإداری ھ المحكم ت ب أن  وما یؤكد ما ذھبنا إلیھ، ما حكم " ، ب

الإعلان عن إجراء المناقصة أو المزایدة أو ممارسة تورید بعض الأصناف عن طریق التقدم   

بعطاء لیس إلا دعوة للتعاقد، وأن التقدم بالعطاء وفقاً للمواصفات والاشتراطات المعلن عنھا 

قق وجوده ھو الإیجاب الذي ینبغي أن یلتقي عند قبول الإدارة لینعقد العقد، وھذا القبول لا یتح

  .)٣("القانوني إلا إذا اتصل بعلم من وجھ إلیھ

رر أن مجرد   "أیضاً ما جاء في أحكام القضاء الإداري السعودي من أنھ     من المق

شأ           ا تن ارة، وإنم ین الإم ھ وب ة بین ة رابطة تعاقدی تقدیم المقاول لعطائھ لا ینشئ بذاتھ أی

لا          ك الإب یة إذ ذل اب      تلك الرابطة بإبلاغ المقاول والترس ي الایج ھ بتلاق ول علی غ ھو المع

ن           لالاً م شكل إخ داه لا ی ان م ا ك یة مھم ي الترس والقبول وتمام العقد، ومن ثم فالتأخیر ف

                                                             
طناوي    /د:  راجع )١( سعودیة         -علي خطار ش ة ال ة العربی ي المملك ة ف ود الإداری ة للعق ة العام  - النظری

دھا  ١٠٧-م ٢٠١٤/ھـ١٤٣٥- الطبعة الأولى  -مكتبة الرشد    ا بع ن التفصیل،     .  وم د م ضاً ولمزی أی
وق،  -لة دكتوراه  رسا- الإیجاب والقبول في العقد الإداري    -مھند مختار نوح    / د: راجع  كلیة الحق

  .م٢٠١١-جامعة عین شمس 
ع )٢( طناوي   /د:  راج ار ش ي خط سابق   -عل ع ال ع . ١٠٨ ص- المرج ذلك راج صري  / د: ك  -صباح الم

سابق  ع ال ع. ٢١٦ ص-المرج ذك راج الح  / د: ك ادر ص د الق دار عب د الإداري -قی ات العق  إثب
ھ     دین للح    -الإلكتروني وإثبات ة الراف شور بمجل ث من وق   بح د  -ق دد  )١٠( المجل سنة  )٣٧(، الع ، ال

 .١٦٣ ص-م ٢٠٠٨
صریة    ) ٣( ا الم ة العلی ة الإداری م المحكم م   -حك ن رق ي الطع سنة ٢٢٤٦ ف سة -ق ٤٢ ل  جل

  ).الصادرة عن نقابة المحامین المصریة( مجلة المحاماة - م ٢١/١١/٢٠٠٠
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د              ام العق شأ إلا بقی ات لا تن ك الالتزام سبان أن تل ة بح ا التعاقدی الإدارة بأي من إلتزاماتھ

 .)١("وھو الأمر الذي یحصل بالإبلاغ بالترسیة

م أح   ي حك ذلك وف ھ أن   ك اء فی الم ج دیوان المظ سبیاً ل د  "دث ن رف العق   یع

ھ ھ       : بأن ي محل ره ف ت أث شروع یثب ھ م ى وج ول عل اب بقب اط إیج و  -ارتب اب ھ    الإیج

ان    اً ك د أی شاء العق ي إن ھ ف زم إرادت ن ج راً ع دین معب د المتعاق ن أح صدر م ان ی   أول بی

ا ادئ منھم و الب ر بع  . ھ رف الاخ ن الط صدر م ا ی و م ول فھ ا القب راً وأم اب معب   د الإیج

ھ    ھ علی ن موافقت تم       -ع ود ی ائر العق أن س أنھ ش ھ الإدارة ش ذي تجری ارة ال د الإج   عق

ھ أو     زام أو تعدیل شاء الت و إن ین ھ امي مع ر نظ داث أث ى إح ان إل ین تتجھ ق إرادت   بتواف

اؤه  ة الإدارة    -إلغ ار جھ تم بإخط ي أن ت ا الإدارة ھ ي تبرمھ ود الت ام العق ي قی رة ف  العب

ن       بموافقت د م د العق ول وینعق اب والقب ى الإیج ذلك یتلاق ا، وب دم لھ ى العرض المق ا عل ھ

ب    م الموج ى عل ولھ إل اریخ وص ین    -ت ى الأرض الأخرى ب ار عل د إیج اد عق ت إنعق  الثاب

زم               الي یلت ا، وبالت دعي لھ تلام الم ا، واس ا علیھ ول بینھم اب والقب ي الإیج الطرفین بتلاق

ا   المدعي بما في ذمتھ من الأجرة المس       صیغة     -تحقھ للمدعى علیھ د بال ر العق دم تحری  ع

صحة           شرط ل د ولا ب ي العق ركن ف یس ب ك ل د؛ إذ إن ذل صحة العق ؤثر ب ودة لا ی المعھ

  .)٢("انعقاده

                                                             
الم     ) ١( دیوان المظ دقیق ب ة الت م ھیئ م -حك ض -) ٣/١٣٩٨/د/٥(رق ي الق م  ف ام -ق / ٣٠١یة رق  لع

دقیق  : أیضا وفي نفس المعنى، راجع . ھـ١٣٩٦ م  -حكم ھیئة الت ام  /١/ت/٢٣٠ رق ه، ١٤١٤ق لع
ه ١٤٢٣ لعام ١/ت/٣٩ رقم -ه، حكم ھیئة التدقیق ١٤٢١ لعام ١/ت/٦٥ رقم -وحكم ھیئة التدقیق 

) ١٤٠٢(عوام من  للأ-مجموعة الأحكام والمبادئ الإداریة الصادرة عن دیوان المظالم السعودي    
 . وما بعدھا١٨٨ص- المجلد الثاني عشر -) ١٤٢٦(إلى 

الم ) ٢( دیوان المظ دقیق ب ة الت م ھیئ م -حك م الحك ام - ١/ت/٥١ رق ـ ١٤٢٢ لع سة -ھ اریخ الجل ت
 لعام - ١/ت/٥٧٠ رقم الحكم -حكم ھیئة التدقیق : أیضاً وفي نفس المعنى، انظر. ھـ١١/٣/١٤٢٢

 .ھـ١٠/٩/١٤٢٨ تاریخ الجلسة -ھـ ١٤٢٨
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ال الإداري              ي المج ألوف ف ر م وب غی ر المكت د غی ة العق ة العملی ن الناحی ولكن م

ة    ة كتاب ا التعاقدی ات روابطھ ى إثب ادة إل وح الإدارة ع راً لجن ون . )١( نظ راءات ولك الإج

وما یستتبع ذلك من أھمیة الإثبات بالكتابة في ، )٢(والتعاملات الإداریة تتسم بالصفة الكتابیة      

ق    - منازعات العقود الإداریة التقلیدیة أو الإلكترونیة، وھذا ما یضعنا أمام فرضین   ا یتعل فیم

  :وھما- بالإثبات بالكتابة في مجال العقود الإداریة

لإثبات بالكتابة التقلیدیة والتوقیع العادي في المنازعات المتعلقة بالعقود      ا: الأول

ة      (.الإداریة التقلیدیة والنصوص المنظمة لھا     أحلنا فیما سبق للمؤلفات القانونیة الفقھی

  ).المتخصصة فیما یتعلق بأدلة الإثبات التقلیدیة وخصوصاً الكتابة

ة    الإثبات بالكتابة الإلكترونیة وا   : الثاني ات المتعلق لتوقیع الإلكتروني في المنازع

ا  ة لھ صوص المنظم ة والن ة الإلكترونی العقود الإداری ات  (.ب ائل الإثب نعرض لوس س

  ).الإلكترونیة في المبحث الثاني

  المطلب الثالث
  الإدارية النصوص التشريعية التي تتبنى آليات الإبرام الإلكتروني للعقود

  

ین        التعاقد الإداري الإلكتروني یت    داً ب ھ تعاق میز عن التعاقد الإداري التقلیدي بكون

ي                 ساعد ف ة ت ائل تكنولوجی تخدام وس ك اس ب ذل غائبین، لا یجمعھما مجلس واحد ویتطل

د        د واح تطابق الایجاب والقبول، بالرغم من عدم اجتماع الموجب والقابل في مجلس عق
                                                             

ع) ١( صري  / د: راج باح الم ة  -ص ود الإداری امعي  - العق اب الج ى   - دار الكت ة الأول - الطبع
 -  العقود الإداریة - ماجد الحلو / د: كذلك ولمزید من التفصیل، راجع. ٢١٦ص – م٢٠١٧/ه١٤٣٨

 .٦٢ص 
 .٢٩٨ ص- المرجع السابق -عبدالعزیز خلیفھ / د: في ھذا المعنى، راجع) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٥٩

ن          دد م ة المطلو  لینعقد العقد، لذلك ھناك ع ائل الإلكترونی د الإداري    الوس ام التعاق ة لاتم ب

  : وھذه الوسائل تتمثل فيالإلكتروني،

  (TELEX - FAX)التلكس والفاكس  - ١
ات           " ویقصد بالتلكس    ع البیان ة یطب صل بدعام رق مت ي مب جھاز طباعة إلكترون

اللون الأسود                ھ ب ن المرسل إلی صادرة م ات ال ر والبیان ون أحم ن المرسل بل الصادرة م

ذلك الا  شترك ب شتطیع الم سھ     فی از نف ك الجھ ر یمتل شترك اخ ع أي م رة م صال مباش ت

رقم         ل ال ك بتزوی ھ وذل ر أو خارج ل القط ان داخ واء اك سلم رده س ھ وت ال ایجاب وارس

لا       ي ك وان ف لال ث المخصص للمشترك المطلوب فتظھر البیانات مكتوبة بسرعة عالیة خ

الة الا    ال الرس سلم   الجھازین، فلكل مشترك رقم ورمز نداء خاص ولا یمكن ارس م ت  إذا ت

ان           رق وسواء ك ب الب رمز النداء من یستطیع ان یرسل رسائلھ بالتلكس عن طریق مكت

  .)١(" ذلك خارج القطر أو داخلھ

ائل          ل الرس ھ نق ن ب رق یمك ي مب ة إلكترون از طباع ھ جھ صد ب اكس یق ا الف أم

ق       والمستندات المخطوطة بالید والمطبوعات بكامل محتواھا كأصلھا وتسلیمھا عن طری

یة       سرعة قیاس ق       . شبكة الھاتف المركزیة وب صور ویطل ستندات وال ل للم از نق وھو جھ

  .)٢( fax ""علیھ ناسوخ 

  (web)التعاقد من خلال  - ٢

ن   (web)ومصطلح ال یعني شبكة المعلومات العالمیة، وھي شبكة معلومات تمك
ة وال    الأجھزة الحكومی خاصة  الأفراد والمؤسسات من الدخول على كل المواقع الخاصة ب

                                                             
د  - رسالة ماجستیر - أدلة الإثبات الحدیثة في المواد الإداریة  -سارة فروجي   / أ: رانظ) ١(  جامعة محم

 . وما بعدھا٧١ ص - ٢٠١٤/٢٠١٥- الجزائر -خیضر بسكرة 
 . وما بعدھا٧٤ ص- المرجع السابق -سارة فروجي / أ: انظر) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٦٠

ذه العروض          یل ھ ق بتفاص ا یتعل واستعراض ما بھا من عروض تم الإعلان عنھا وكل م
  .وأیضاً كیفیة إتمام العقد. من أسعار وكیفیة تقدیم البیانات والمعلومات المطلوبة

  (chat)التعاقد عن طريق برامج المحادثة الإلكترونية  - ٣

ت            بكة الانترن د ش رامج    ویستخدم فیھا الشخص الراغب في التعاق یح ب ي تت ، والت
ات          د الجھ ي التعاق ب ف شخص الراغ ب ال شفویة ویخاط وتطبیقات للمحادثة المكتوبة وال
ة        ات اللازم التي یرغب في التعاقد معھا ویتحقق بذلك التواصل لتبادل المعلومات والبیان

  .لاتمام التعاقد

  (email)التعاقد عن طريق البريد الإلكتروني  - ٤

رید الإلكتروني، وبواسطتھ یقوم الشخص أو الجھة یعني الب (email)ومصطلح 
ى               ھ عل د مع ي التعاق ب ف ن یرغ ى م ك ال ة، وذل لة الإلكترونی د بالمراس الراغبة في التعاق
ین أطراف                  ة ب ة المتبادل ائل الإلكترونی ضمن الرس الطبع تت ي، وب عنوان بریده الإلكترون

مستودع "البرید الإلكتروني بأنھ وعُرف . التعاقد المحتمل البیانات اللازمة لاتمام التعاقد
تم        ستخدم شرط أن ی لحفظ الأوراق والمستندات الخاصة في صندوق البرید الخاص بالم
ة المرور                  شفیر أو كلم ام الت لال نظ ن خ ك م ھ وذل دخول إلی دم ال صندوق بع تأمین ھذا ال

  .)١(" وغیرھا من تقنیات الحمایة الفنیة

 التبادل الإلكتروني للبيانات - ٥

بادل الإلكتروني للبیانات نقل المعلومات إلكترونیاً من جھاز حاسب اَلي یقصد بالت

ات الخاصة                  ات والبیان شكیل المعلوم ھ لت ق علی ار متف تخدام معی إلى اَخر، ویتم ذلك باس

  .بالمعاملات

                                                             
ازي  / د) ١( ومي حج دالفتاح بی ا ال -عب ة ونظامھ ة الإلكترونی انوني  الحكوم د الأول -ق ام - المجل  النظ

 .١٧٢ ص- ٢٠٠٤- الإسكندریة - دار الفكر الجامعي -القانوني للحكومة الإلكترونیة 
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 التعاقد بواسطة رسائل البيانات - ٦

ات    ائل البیان صد برس تم      " یق ي ی ات والت ات أو بیان ضمن معلوم ي تت ائل الت  الرس

ست     شابھة لی ائل م ة أو أي وس ائل إلكترونی تقبالھا بوس الھا وإس شائھا وإرس إن

ي                ". إلكترونیة وارد ف ف ال ع التعری ق م ات یتواف ائل البیان ھ لرس ا ب والتعریف الذي جئن

ھ    ) ٢(المادة   من قانون الاونیسترال النموذجي الصادر من الأمم المتحدة، والتي نص فی

ى أن  ي م  "عل ات تعن الة البیان ائل     رس زن بوس ستقبل أو تخ ل وت شأ وترس ات تن علوم

ي       ادل الإلكترون ى التب ط عل دودة فق ست مح ة لی ائل مماثل صریة أو وس ة أو ب إلكترونی

تخدام             اري، أو اس ادل التج یلة للتب ا اي وس ات، وانم للبیانات والنقل الإلكتروني للمعلوم

  .)١("معیار متفق علیھ

 التسجیلات -التسجیلات الصوتیة  (:وھناك وسائل أخري حدیثة أیضاً، تتمثل في    

  ).البصریة أوالفیلمیة

سعودي   صري وال امین الم ي النظ ة ف ة والنظامی صوص القانونی ت الن ا كان ول إذا م وح

ب            ذا المطل ي ھ نعرض ف ة، س ود الإداری رام العق ات وإب ي إثب ائل ف ذه الوس ذ بھ تأخ

ي           رام الإلكترون ائل الإب ات ووس ي    للنصوص التشریعیة التي تتبني آلی ة ف ود الإداری للعق

ي  ك ف صري، وذل انون الم رع الأول(الق ي ). الف ة الت صوص النظامی نعرض للن ضاً س أی

ي           ك ف سعودي، وذل ام ال ي النظ ة ف ود الإداری رع  (تتبني آلیات الإبرام الإلكتروني للعق الف

  ).الثاني

                                                             
سابق  -محمد فوده / عاطف الشھاوي، ود / د: لمزید من التفصیل، راجع   ) ١( ا  ٧٣٧ص- المرجع ال  وم

  .بعدھا



 

 

 

 

 

 ٢٦٢

  الفرع الأول
  النصوص التشريعية التي تتبني آليات الإبرام الإلكتروني

  دارية في القانون المصريللعقود الإ
د             ة الجدی ات العام ا الجھ ي تبرمھ دات الت یم التعاق ي   )١(صدر قانون تنظ  ونص ف

ة   "منھ على أن   ) ١(المادة   دات العام یعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظیم التعاق

ة      ة العام ضمھا الموازن التي تبرمھا الجھات العامة، وتسري أحكامھ على الجھات التي ت

ات   لل ا موازن زة لھ صالح وأجھ ن وزارات وم ة م از الاداري للدول دات الجھ ة، ووح دول

ذه       ع ھ ا یتب خاصة، ووحدات الإدارة المحلیة، والھیئات العامة الخدمیة والاقتصادیة، وم

ة             نادیق الرعای دا ص ا ع صنادیق الخاصة فیم اص وال ابع خ دات ذات ط ن وح ات م الجھ

ة  الاجتماعیة المنشأة بھا والتي تعتمد   في تمویلھا بصفة أساسیة على الاشتراكات المالی

ام          لال بأحك ة، دون الاخ سابات الخاص ن الح ة م شروعات الممول ضائھا، والم ن أع م

رارات         وانین أو الق الاتفاقیات الدولیة، وذلك كلھ فیما لم یرد في شأنھ نص خاص في الق

اءً عل  صادرة بن ا ال ي لوائحھ ا، أو ف شائھا أو بتنظیمھ صادرة بإن وانین ال ك الق ى تل

  ".والقرارات

ود         رام العق وقد تبنى المشرع المصري آلیات استخدام الوسائل الإلكترونیة في إب

د  )التعاقدات التي تبرمھا الجھات العامة    (الإداریة   تخدام     ، وق صري اس شرع الم ى الم تبن

دد تعری    أغلبیة ھذه الآلیات   ي ص ف ، ویظھر ذلك في بدایة القانون وفي المادة الأولى وف

ا       ت بأنھ د عرف ة، وق دات العام ة التعاق بكة     "بواب ى ش صص عل ي المخ ع الإلكترون الموق

                                                             
 نشر - دات التي تبرمھا الجھات العامة م بإصدار قانون تنظیم التعاق٢٠١٨لسنة ) ٨٢(القانون رقم ) ١(

 .٢٠١٨ أكتوبر ٣في ) د( مكرر ٣٩ العدد -في الجریدة الرسمیة 
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ة   ات الدولی ت(المعلوم دات     ) الانترن ة بالتعاق ات المتعلق ات والمعلوم ن البیان شر ع للن

ة      العامة التي تجریھا الجھات الإداریة الخاضعة لأحكام ھذا القانون، والاجراءات المتعلق

  ".وص علیھا واللائحة التنفیذیة لھبھا في الحدود المنص

ة،           ود الإداری رام العق ي اب ة ف ائل الإلكترونی اد الوس ى إعتم شرع عل د الم   وأك

ادة     ق   "أن ) ٢(وما یؤكد ذلك أنھ في صدد تعداد أھداف القانون جاء في الم دف تطبی یھ

ى       انون إل ذا الق ة، والا     -٤ .....-٢ ..... -١: أحكام ھ الیب الإدارة الحدیث ق أس ال   تطبی نتق

راءات  ي الاج ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجی ى إس اً إل شجیع -٧..... -٦ ....-٥. مرحلی  ت

ة       ادرات الابتكاری ول والمب ي الحل ى تبن انون عل ذا الق ام ھ عة لأحك ات الخاض   الجھ

د                  ات التعاق ي سیاس ذلك تبن ا، وك ة احتیاجاتھ ى تلبی د عل د التعاق والتقنیات المتطورة عن

  ". المستدام

ا ی إبرام      وفیم ة ب راءات المتعلق ي الاج ات ف ا المعلوم تخدام تكنولوجی ق بإس تعل

اء نص              ي وج شر الإلكترون ة الن ات الحكومی ى الجھ شرع عل ب الم العقود الإداریة، أوج

یجب على الجھات الإداریة وضع خطة باحتیاجاتھا السنویة "لینص على أن  ) ٩(المادة  

وزارة الم      ذھا      بالتزامن مع تقدیم مشروع موازنتھا ل ع تنفی ات المتوق ضمن العملی ة تت الی

دمات        ة للخ ة العام دھا الھیئ ي تع اذج الت اً للنم ك وفق ة وذل ة المقبل سنة المالی لال ال خ

ى                 شر عل ا وتن صة دون غیرھ سلطة المخت ن ال ا م تم اعتمادھ الحكومیة لھذا الغرض وی

ك أي  بوابة التعاقدات الإلكترونیة بغرض إعلام المتعاقدین معھا ودون أن یترتب   على ذل

  ".التزامات على جھة الإدارة

ى     ي عل شر الإلكترون ة الن ات الإداری ى الجھ صري عل شرع الم ب الم ضاً أوج  أی

ات أو       ات أو مقترح ى معلوم صول عل ات الح ق بطلب ا یتعل ة فیم دات العام ة التعاق بواب
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ي        . )١(مواصفات أو غیرھا     شر الإلكترون ة الن ات الإداری ى الجھ شرع عل كذلك أوجب الم

ین          ع ین أو المھتم شاركین المحتمل لى بوابة التعاقدات العامة في حالة رغبتھا معرفة الم

ام            داء الاھتم بالدخول في عملیة تنوي طرحھا بأي من طرق التعاقد، وذلك بنشر طلب إب

  .)٢(على البوابة 

ادة    ي الم اء ف ود   ) ١٩(وج فات والعق شروط والمواص ة ال ة بكراس المتعلق

ة الإ ة والأدل دات  النموذجی ة التعاق ى بواب شرھا عل ة بن ات الإداری زام الجھ ادیة، إالت رش

  .العامة، وذلك إلى جانب إرسالھا إلى البرید الإلكتروني

ادة      ھ     ) ٢٠(وقد نصت الم ى أن ا         "عل تم طرحھ ي ی ات الت ن العملی شر ع ب الن یج

دات ) ٧(بجمیع طرق التعاقد المنصوص علیھا بالمادة    من ھذا القانون على بوابة التعاق

صدره              ......". العامة،   ي ت ب الت ھ الطل صد ب سبق، ویق ل الم ب التأھی ة طل ي حال أیضاً ف

شریة   ة والب ة والإداری ات المالی ة والامكانی درات الفنی وافر الق ن ت ق م الإدارة للتحق

دیم      دعوة لتق ل ال ة قب اءة المطلوب ود بالكف د العق ذ أح ل لتنفی البي التأھی ي ط ا ف وغیرھ

شرع  ب الم اءات، أوج ة   العط ى بواب ك عل ة، وذل ة الإداری ى الجھ ي عل شر الإلكترون الن

  .التعاقدات الإلكترونیة

تبعاد أو            القبول أو الاس ان ب رارات اللج ائج ق أما عن إخطار مقدمي العطاءات بنت

ترسل بالبرید السریع عن "...... من القانون على أن ) ٣٩/١(الالغاء، فقد نصت المادة 

اكس،    طریق الھیئة القومیة للبرید،      ي أو الف د الإلكترون مع تعزیزه في ذات الوقت بالبری

دم       ق التق م ح ون لھ اء، ویك واردة بالعط اتھم ال اوینھم وبیان اً لعن وال، وفق سب الأح بح

القرار              ارھم ب الى لإخط وم الت ن الی دأ م ام تب بعة أی لال س ي   ". بشكواھم كتابة خ ضاً وف أی
                                                             

 .من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمھا الجھات العامة) ١٢(المادة ) ١(
  .من قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمھا الجھات العامة) ١٣(المادة ) ٢(
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ادة       ى أن   ) ٣٩(الفقرة الثالثة نصت الم ور إر " عل ن      وف شر ع ار ین ات الإخط ال خطاب س

ذا            صة لھ ات المخص ي لوحة الاعلان یة ف ة الترس ن نتیج ذا ع ان، وك رارات اللج ائج ق نت

ى        الغرض والمحدد لھا مكان ظاھر للكافة، كما یتم النشر على بوابة التعاقدات العامة عل

   ....".-٢ .... -١: أن یتضمن النشر الاتي

ادة  اءت الم د ) ٤٠/١(وج ي البن ى أن ) ١(وف نص عل اء "لت احب العط ى ص عل

الات         رین الح ة ق ام المبین دد بالأحك لال الم سب وخ ائي بالن أمین النھ ؤدي الت ائز أن ی الف

  :الاتیة

ي     -١ ال وتلق اولات الأعم ى مق د عل ولات والتعاق تئجار المنق راء أو اس ات ش عملی

سبة     ل بن ام عم شرة أی لال ع شاریة خ ات الاست ة والدراس ال الفنی دمات والأعم الخ

من قبمة العقد تبدأ من الیوم التالي للاخطار بقبول عطائھ، وبالنسبة للعقود      %) ٥(

ار           التي تبرم مع متعاقد في الخارج یكون الأداء خلال عشرین یوم عمل، ویتم الاخط

ي           زه ف ع تعزی بكتاب یرسل بخدمة البرید السریع عن طریق الھیئة القومیة للبرید م

سلطة     ذات الوقت بالبرید الإلكتروني أو     ة ال  الفاكس بحسب الأحوال، ویجوز بموافق

 ).المختصة منح مھلة إضافیة للأداء بما لا یجاوز عشرة أیام عمل

ادة   ي الم أمین      ) ٤١(وف أداء الت ائز ب اء الف احب العط أخر ص ة ت ة بحال الخاص

ة   (......... النھائي خلال المدة المحددة، ففي ھذه الحالة نصت المادة على أن    از للجھ ج

ة      الإد ق الھیئ ن طری سریع، ع د ال ة البری ھ بخدم ل ل اب یرس ار بكت ب إخط ة، بموج اری

سب الأحوال      اكس بح القومیة للبرید مع تعزیزه في ذات الوقت بالبرید الإلكتروني أو الف

  ....).ودون حاجة لاتخاذ أي إجراء اخر

وفیما یتعلق بحالات الفسخ الوجوبي للعقد وشطب المتعاقد من سجل المتعاقدین، 
ادة          ي الم سخ ف وبي للف سخ الوج الات الف شرع لح دد الم د أن ع ب  )٥٠/١(فبع ، أوج
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ادة      شطب         ) ٥٠/٢(المشرع في الم رار ال شر ق ة ن دمات الحكومی ة للخ ة العام ى الھیئ عل
ادة   ي الم ة، وف دات العام ة التعاق ة وبواب شرات الحكومی ق الن ن طری ا )٥٠/٣(ع ، وفیم

ذي شطب اسم         د ال د المتعاق ا أن   یتعلق بإعادة قی اء فیھ د    "...... ھ، ج د المتعاق اد قی ویع
صدور            شطب ب بب ال ي س ھ إذا انتف ى طلب الذي شطب اسمھ في سجل المتعاقدین بناءً عل
اً أو    ا إداری ده أو بحفظھ ة ض دعوى الجنائی ة ال ھ لإقام الأ وج ة ب ة العام ن النیاب رار م ق

ة العا     ر الھیئ ى أن تخط ھ، عل سب إلی ا ن ھ مم ائي ببراءت م نھ صدور حك دمات  ب ة للخ م
دات                 ة التعاق ى بواب صلحیة وعل شرات الم ق الن شره بطری الحكومیة بقرار إعادة القید لن

  ".العامة

اءت   د ج د، فق ساب المتعاق ى ح ذ عل د أو التنفی وازي للعق سخ الج ة الف ي حال وف
ى أن    ) ٥١/٢(المادة   نص عل رار        "لت د بق ساب المتعاق ى ح ذ عل سخ أو التنفی ون الف ویك

ن      مسبب من السلطة ال    سریع ع د ال مختصة، یخطر بھ المتعاقد بكتاب یرسل بخدمة البری
اكس            ي أو الف د الإلكترون ھ بالبری ت ذات طریق الھیئة القومیة للبرید، مع تعزیزه في الوق

  ".بحسب الأحوال على عنوانھ المبین في العقد

ى أن   )الیة التمارس(والمعنونة ) ٥٦(أما المادة    صت عل تم الممارسة   "، فقد ن ت
ي           بنوع ارس ف رھم بالتم ة دون غی ة عروضھم الفنی اءات المقبول دمي العط ام مق یھا بقی

ضل                اء الأف ار العط دة جولات وصولاً لاختب ة أو ع لال جول ن خ ذلك م ددة ل الجلسة المح
  .شروطاً تعاقدیة والأقل سعراَ، مالم یكن التقییم فیھا بنظام النقاط

ور      ذلك ف صة ل ك    وتستخدم المنظومة الإلكترونیة المخص ا وذل ا وانتظامھ اكتمالھ
  ". فیما یتم میكنتھ وإتاحتھ من إجراءات

ام منظمة ضمن              ن أحك أنھا م ي ش أما المناقصة المحلیة، وفیما یتعلق بما جاء ف
ادة         صت الم د، ن ة الجدی ات العام ى  ) ٥٩/٤(قانون تنظیم التعاقدات التي تبرمھا الجھ عل

ار   "أن  رح إخط ل الط ة قب ات الإداری ى الجھ ین عل شروعات  ویتع ة الم از تنمی  جھ
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ة    شروعات بالمحافظ ك الم حاب تل لام أص صغر لإع ة ال صغیرة والمتناھی طة وال المتوس
دات                    ة التعاق ى بواب دیثھا عل اتھم وتح سجیل بیان ى ت ثھم عل ذ لح دائرتھا التنفی التي یتم ب

  ".العامة

ة      )المسابقة(بعنوان ) ٦٦(وجاءت المادة    ة الإداری شرع للجھ ا الم ي فیھ ، وأعط
ن                سلط اره م تم اختی اري ی ل ابتك ى عم صول عل سابقة للح ن م لان ع ي الاع ة ف ة جوازی

ادة   اءت الم یم، وج ة تحك لال لجن ى أن ) ٦٦/٣(خ نص عل ن "لت لان ع ون الاع ویك
المسابقة بإحدى الصحف الیومیة واسعة الانتشار، بالاضافة إلى النشر عنھا على بوابة   

  ".التعاقدات العامة

ات     ادة      وفیما یخص مسألة الإثب اءت الم ى أن   ) ٨٢(، ج نص عل زم إدارة  " لت تلت
ات              ستندات والبیان ع الم ھ جمی ظ ب ة تحف ل عملی ف لك تح مل التعاقدات بالجھة الإداریة بف
ذ           المتعلقة بالاجراءات، ویتضمن جمیع المخاطبات الداخلیة والمراسلات التي أرسلت من

ا       ى م اظ عل ع الحف ة، م ظ العملی ع حف ة، م راءات العملی ة إج ن   بدای ف م ھ المل  یحتوی
  ".مستندات وبیانات

ادة   اءت الم ة      )٨٣(وج دات العام شریعات التعاق ة ت شر وإتاح ة بن ، المتعلق
شر       "والقواعد المنظمة لھان لتنص على أن       ة ن دمات الحكومی ة للخ ة العام ولى الھیئ تت

ب            ة والكت شورات العام ذلك المن ھذا القانون ولائحتھ التنفیذیة وأي تعدیلات علیھما، وك
شطب أو               رارات ال ن ق ا م ا فیھ دورھا بم ور ص ا ف ة بتطبیقھم الدوریة والقرارات المتعلق
شر     د الن ى قواع افة إل ة بالإض دات العام ة التعاق ى بواب ك عل ا، وذل د وغیرھ ادة القی إع

  ".المقررة

ادة    اءت الم ى أن   ) ٨٤(وج نص عل ي لت د الإلكترون ة بالتعاق ى  "الخاص ب عل یج
ن       الجھات الخاضعة لأحكام ھذا ا     تم م ا ی اً لم اً وفق لقانون إتخاذ إجراءات التعاقد إلكترونی
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ى أن       اً، عل ھ إلكترونی ھ ومؤمن دة ومنتظم ة موح لال منظوم ن خ ن إجراءات م ھ م میكنت
  تتبع الاجراءات الممیكنة حال اكتمالھا وانتظامھا، 

ة        ة وكیفی ة الإلكترونی وى المنظوم انون محت ذا الق ة لھ ة التنفیذی ین اللائح وتب
  ".ا والضوابط والاجراءات المتبعة ذات الصلةتشغیلھ

سجیل           وقد ألزم القانون الجھات العامة بعدم التعامل مع المسجلین لدیھا إلا بعد ت
ى أن   ) ٨٥(سجلاتھم على بوابة التعاقدات العامة، وجاءت المادة       نص عل ولا یجوز  "لت

رھم إلا       سجلاتھم أو غی دیھا ب سجلین ل ع الم ل م ة التعام ة الإداری سجیلھم  للجھ د ت  بع
ة          ابق الجھ دیلھا، وأن تط ال تع دیثھا ح ة أو تح دات العام ة التعاق ى بواب اتھم عل لبیان

  .....".الإداریة تلك البیانات واعتمادھا من واقع قاعدة البیانات، 

على أن ) ٨٦(أما عن تقییم أداء المتعاقدین، ونشره إلكترونیاً، فقد نصت المادة      
الي        یجب على الجھة الإداریة است    " ام م ل ع ة ك یفاء تقییم أداء المتعاقدین معھا في نھای

أو بانتھاء التعاقد وفقاً للنماذج التي تعدھا والمعاییر التي تحددھا الھیئة العامة للخدمات 
  .....".الحكومیة، ویتم نشرھا على بوابة التعاقدات العامة

ا        دة بیان شاء قاع ة إن ات الإداری ع  وقد أوجب المشرع المصري على الجھ ت لجمی
یجب على كل جھة "على أن ) ٨٧(العقارات المملوكة لھا، وفي ھذا الشأن نصت المادة 

ھ          ھ وقیمت صرف فی م الت ا ت ا، وم إداریة إعداد قاعدة بیانات لجمیع العقارات المملوكة لھ
  .والبیانات الكافیة عن المتصرف إلیھم

 یثبت من بیانات وتخطر الھیئة العامة للخدمات الحكومیة بصفة دوریة بجمیع ما 

  .)١(" بتلك الجھات لاثباتھا بقاعدة البیانات المركزیة المنشأة لدیھا

                                                             
  :مة للخدمات الحكومیة، راجععن اختصاصات الھیئة العا) ١(

http://www.gags.gov.eg/Home/Targets 
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  الفرع الثاني
  النصوص النظامية التي تتبني آليات الإبرام الإلكتروني

  للعقود الإدارية في النظام السعودي
  النصوص الواردة في نظام المنافسات والمشتريات   ) أ(

الحكومیة لیؤكد على موقف المنظم السعودي،  جاء نظام المنافسات والمشتریات     

نظم        اه الم ان اتج ة، وان ك ود الإداری رام العق ي إب ة ف ائل الإلكترونی ي الوس ذي تبن وال

صري       شرع الم س الم ى عك ع      . السعودي لیس كاملاً عل نظم جمی م ی سعودي ل المنظم ال ف

ة    ائل الإلكترونی د الاداري بالوس رام للعق ل الاب ل  -مراح ي مراح صوصاً ف سة خ  -المناف

ود       رام العق ي إب واعتماده في أغلبیة مراحل إبرام العقد الإداري على الوسائل التقلیدیة ف

ة ائل         . الإداری زام بالوس ى الإلت ة الإدارة عل سعودي جھ نظم ال ر الم م یجب ضاً ل أی

ائل       اع الوس تخدامھا أو إتب ي إس الإلكترونیة، بل أعطي الجھات الإداریة سلطة جوازیة ف

  .التقلیدیة

ادة    ة        ) أ/٧(وقد نصت الم ق بمرحل ا یتعل شتریات وفیم سات والم ام المناف ن نظ م

دة      "الإعلان عن المنافسات العامة، على أن    ي الجری ة ف سات الحكومی ع المناف یعلن جمی

دده   ا تح اً لم ة وفق ة الإلكترونی ائل الاعلانی ین، وبالوس حیفتین محلتی ي ص میة، وف الرس

د العروض   اللائحة التنفیذیة لھذا النظام، و     یجب أن یحدد في الاعلان عن المنافسة موع

  ".وفتح المظاریف ومكانھما

من نظام المافسات والمشتریات السعودي، وفیما یتعلق ) ١٠(أیضاً نصت المادة 

ى أن        ان         "بتقدیم العروض، عل د والمك ي الموع ة ف اریف مختوم ي مظ دم العروض ف تق

د   ولا یجوز قبول العروض التي. المحددین لقبولھا  ة بع  تقدم أو تصل إلى الجھة الحكومی

دیمھا دد لتق د المح اء الموع ائل  . إنتھ ق الوس ن طری ا ع روض وفتحھ دیم الع وز تق ویج



 

 

 

 

 

 ٢٧٠

ن             ة ع ة الحكومی ن الجھ ام، وتعل ذا النظ ة لھ الإلكترونیة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفیذی

  ".أسماء الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضھ

د   ة التعاق ن كیفی ا ع ادة   أم اءت الم ر، ج الأمر المباش رة  ) ٤٥( ب ي الفق ن ) د(ف م

ى أن    نص عل ام لت تم       / ، د"...النظ ي ت ا الت وفیر احتیاجاتھ ة ت ة الحكومی وز للجھ یج

  ".بالشراء المباشر عن طریق الوسائل الإلكترونیة

النــصوص الــواردة في اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المنافــسات والمــشتريات   ) ب(
 )١(الحكومية 

د ورد ف ة  وق شتریات الحكومی سات والم ام المناف ة لنظ ة التنفیذی   ي اللائح

ة  ائل الإلكترونی تخدام الوس ق بإس ي تتعل واد الت ض الم ى بع نص عل ا. ال   : ومنھ

ادة   صت الم ا ن ھ  ) ب/أ/١٠(م ن أن میة،    -أ" م دة الرس ي الجری سة ف ن المناف ن ع    یعل

تم    وفي صحیفتین محلیتین، في موقع جریدة أم القري، وفي موقع الج       ا ی ة، كم ھة المعلن

لان    ن الإع سخة م صناعیة بن ة ال رف التجاری س الغ ة مجل د أمان صیغة (تزوی   ب

دیم            )إلكترونیة ائي لتق د النھ ى الموع ستمراً حت ، على أن یظل الإعلان في تلك المواقع م

  .العروض

دم         -ب ي تق دان الت ي البل سة ف صحف الرئی ر ال ارج عب ي الخ لان ف ون الإع یك

ق   ن طری ة، وع ة الخدم اللغتین العربی ة، ب ة العالمی ة الإعلانی ع الإلكترونی المواق

ت           لان إذا دع ارج، لطرح الإع والانجلیزیة، ویمكن التنسیق مع سفارات المملكة في الخ

  ".الحاجة لذلك

                                                             
ر            )١( رار وزی سعودي، بمقتضى ق ة ال صدرت اللائحة التنفیدیة لنظام المنافسات والمشتریات الحكومی

 .ه٢٠/٢/١٤٢٨وتاریخ ) ٣٦٢(المالیة رقم 



 

 

 

 

 

 ٢٧١

ون  "من اللائحة على أن ) ١٥(أما عن تقدیم الإعلان إلكترونیاً، نصت المادة          یك

ا           إستخدام الوسائل الإلكترونیة، لإعداد    شار إلیھ دیم العروض الم سات وتق ائق المناف  وث

  :من النظام وفقاً لما یلي) العاشرة(في المادة 

راص            - أ ى أق ات، عل داول الكمی ا كج زء منھ ة أو ج سة كامل ائق المناف داد وث إع

ا         ن فتحھ ي یمك ا، الت ا یماثلھ ة وم راص المرن ة أو الأق ي المدمج ب الال الحاس

 .كن تعدیل محتویاتھاوقراءتھا وإستكمال بیاناتھا، ولا یم

ات           - ب ة التوقیع تخدام تقنی اً، بإس إعداد وثائق المنافسة وإستقبال العروض إلكترونی

 .الإلكترونیة

رتین       - ت ادة    ) أ، ب(تستخدم الوثائق الإلكترونیة فیما أشیر إلیھ في الفق ذه الم ن ھ م

سات         وفقاً لقواعد تقنیة التوقیعات الإلكترونیة في طرح وإستقبال عروض المناف

 ".حكومیة المعتمدة من وزارة المالیةال

ة                  ات الإداری ھ الجھ وم ب ذي تق شراء المباشر وال ق بموضوع بال ا یتعل أیضاً فیم

في حالة "من اللائحة على أن ) ٧١(لتأمین إحتیاجات المرافق العامة، فقد نصت المادة     

ق ال               ن طری شراء المباشر ع تم بال شراء رغبة الجھة الحكومیة تأمین احتیاجاتھا التي ت

ادة   نص الم اً ل ة طبق رة(الإلكترونی ون فق سة والأربع اة  ) د/الخام تم مراع ام، ی ن النظ م

  ".الضوابط التي تضعھا وزارة المالیة

سات    شركات والمؤس ماء ال ة لأس ات الحكومی شر الجھ ق بن ا یتعل راً، وفیم وأخی

ادة   ص الم اء ن د ج شتریات، فق ة والم سات العام ي المناف ھا ف دمت بعروض ي تق الت

ى أن  ) ١٥٠/١( نص عل ة لی ن اللائح شركات  "م ماء ال ة أس ات الحكومی شر الجھ تن

ضوابط            اً لل شتریات وفق ة والم سات العام ي المناف دمت بعروضھا ف والمؤسسات التي تق

  :الاتیة
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سات         -١ صة بالمناف ر الإدارة المخت ي مق ات ف ة إعلان ة لوح د الجھ   تع

شركات وال      ماء ال ھ أس ن فی اھر تعل ان ظ ي مك شتریات، ف ي  والم سات ف مؤس

شر              سة ع ن خم ل ع ا لایق لان لم شر الإع ستمر ن ي للجھة، وی الموقع الإلكترون

 ".یوماً

ذھا        أما عن نشر الجھات الحكومیة نتائج المنافسات العامة والمشتریات التي تنف

ادة            اءت الم ى أن   )١٥١/٣(وتزید قیمتھا عن مئة ألف ریال سعودي، فقد ج نص عل ، لت

شر المناسبة في الصحف والوسائل الإعلانیة الأخرى، كما  تختار الجھة وسائل الن   -٣" 

ة         رف التجاری س الغ ة مجل د أمان ع تزوی ة، م ي للجھ ع الإلكترون ي الموق شر ف تم الن ی

  )".بصیغة إلكترونیة(الصناعیة بنسخة من الإعلان 
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  المبحث الثاني
  وسائل الإثبات الإلكتروني في العقود الإدارية

  

ة الت ود الإداری رام العق ررات  إب ة والمح ة التقلیدی ستلزم الكتاب ة ی   قلیدی

ا    ق         . العادیة والتوقیع التقلیدي علیھ ن طری تم ع ة ی ة الإلكترونی ود الإداری رام العق ا إب أم

ررات  ة والمح ة الإلكترونی سجلات(الكتاب اً) ال ا إلكترونی ع علیھ ة والتوقی   . الإلكترونی

ن ب  د ع ام التعاق ق بأحك ا یتعل ا إلا فیم لاف بینھم ة أم ولا خ ات، إلكترونی ة الإثب د، وأدل ع

  .تقلیدیة

ائل     تخدام الوس تم باس ھ ی ي أن د الإداري الإلكترون ا العق رز مزای ن أب ولأن م

ھ      ع علی ي والتوقی رر إلكترون ي مح اً ف ھ إلكترونی ستلزم كتابت ھ ی ة، إذن إثبات الإلكترونی

ا          ا الق ي یمنحھ د الإداري  إلكترونیاً حتي یمنح نفس القیمة القانونیة الثبوتیة الت نون للعق

ن یجوز أن           . )١(التقلیدي ین، ولك صین طبیعی ین شخ ي ب والأصل أن یتم التعاقد الإلكترون

  .)٢(یتم بین شخص طبیعي ومنظومة بیانات إلكترونیة 

                                                             
ة           لمزید من ال  ) ١( ررات القانونی ة المح ن طبیع ارن م انون المق ي الق ات ف م الإثب تفصیل حول موقف نظ

ھ   -قیدار عبد القادر صالح    / د: والتوقیع الإلكتروني، راجع   ي وإثبات د الإداري الإلكترون  - إبرام العق
: كذلك راجع). ٢٠٠٨(، السنة )٣٧(، العدد )١٠(بحث منشور في مجلة الرافدین للحقوق، المجلد 

ي / د ط جمیع سن عبدالباس ت   -ح ر الإنترن ا عب تم إبرامھ ي ی ة الت صرفات القانونی ات الت  دار - إثب
 .  وما بعدھا١١٠ ص - ٢٠٠٠ -النھضة العربیة 

ن  ) ١٨(وفي البند ) ١(تعریف منظومة البیانات الإلكترونیة في القانون المصري ورد فى المادة    ) ٢( م
ع الإلكت    انون التوقی ة لق ة التنفیذی ياللائح ادة     . رون ي الم سعودي، ورد ف ام ال ي النظ ا ف د ) ١(أم بن

  .من نظام التعاملات الإلكترونیة) ١٢(



 

 

 

 

 

 ٢٧٤

صري   انون الم ي الق ة     )١(فف تخدام الكتاب صري اس شرع الم صر الم م یح  ل

ع الإلكترون   ة والتوقی ررات الإلكترونی ة والمح ل   الإلكترونی دد، ب انوني مح ال ق ي مج ي ف

ة أو     واء المدنی ة س انون المختلف الات الق شمل مج ة لت ة عام صوص القانونی اءت الن ج

  . التجاریة أو الإداریة

ي       اء ف ات ج ا المعلوم ناعة تكنولوجی ة ص ة تنمی داف ھیئ ق بأھ ا یتعل   ففیم

ي أن      ) ٣(من المادة   ) ط(البند   ع الإلكترون انون التوقی ن ق ة إل   "م دف الھیئ ق  تھ ى تحقی

ة  راض الاتی ن    ) ط: ........(الأغ ا م ي وغیرھ ع الإلكترون دمات التوقی شاط خ یم ن تنظ

  ".الأنشطة في مجال المعاملات الإلكترونیة وصناعة تكنولوجیا المعلومات

ة       - وما یؤكد ذلك     ود الإداری ال العق ي مج دات       -ف یم التعاق انون تنظ ي ق اء ف ا ج  م

ا   ي الم ة، وف ات العام ا الجھ ي تبرمھ ھ ) ٢/٧(دة الت ن أن ذا  "م ام ھ ق أحك دف تطبی یھ

ول            ) ٧(،  : ...القانون إلى  ي الحل ى تبن انون عل ذا الق ام ھ تشجیع الجھات الخاضعة لأحك

ذلك               ا، وك ة احتیاجاتھ ى تلبی د عل د التعاق ات المتطورة عن ة والتقنی والمبادرات الابتكاری

  ".تبني سیاسات التعاقد المستدام

ي     أیضاً ما یؤكد صحة وسائل الإث      ا ف ة وحجیتھ بات الإلكترونیة والتعاملات الإلكترونی

تسري في شأن  "من قانون التوقیع الإلكتروني من أنھ ) ١٧(الإثبات ما جاء في نص المادة    

إثبات صحة المحررات الإلكترونیة الرسمیة والعرفیة والتوقیع الإلكتروني، فیما لم یرد بشأنھ 

                                                             
م       ) ١( انون رق و الق ي، ھ ع الإلكترون القانون المنظم للكتابة الإلكترونیة والمحررات الإلكترونیة والتوقی

ة صناعة تكنولوجی     ٢٠٠٤ لسنة   ١٥ ة تنمی شاء ھیئ ات،  م لتنظیم التوقیع الإلكتروني وان ا المعلوم
واللائحة التنفیذیة الخاصة . م٢٠٠٤أبریل سنة ) د( تابع ١٧ونشر في الجریدة الرسمیة في العدد    

م        ات رق ا المعلوم صالات وتكنولوجی ر الات رار وزی درت بق ھ ص سنة ١٠٩ب اریخ ٢٠٠٥ ل م، بت
 . م١٥/٥/٢٠٠٥



 

 

 

 

 

 ٢٧٥

ة           ھ التنفیذی انون أو لائحت ذا الق ي        نص في ھ ات ف انون الإثب ا في ق ام المنصوص علیھ الأحك

  ".المواد المدنیة والتجاریة

أجاز المنظم السعودي التعاقدات الإلكترونیة، وقد جاءت )١(وفي النظام السعودي 

ى أن            ) ١٠(المادة   نص عل ة لت املات الإلكترونی ام التع ن    ) ١" (من نظ ر ع یجوز التعبی

اطة التع  ود بوس ي العق ول ف اب والقب ابلاً   الایج ریحاً وق د ص د العق ي، ویع ل الإلكترون ام

  .للتنفیذ متى تم وفقاً لأحكام ھذا النظام

لا یفقد العقد صحتھ أو قابلیتھ للتنفیذ لمجرد أنھ تم بوساطة سجل إلكتروني      ) ٢(

  ".واحد أو أكثر

ولم یقم المنظم السعودي بحصر التعاملات التي تتم إلكترونیاً، وھو بذلك قد جعل    

 سواء كانت تلك المعاملات - بإستثناء ما نص علیھ-توحاً أمام جمیع العملیات المجال مف

راد               ین أف بعض، أو ب ضھم ال راد وبع ین أف ت ب ة، وسواء كان ة أم مدنی الإلكترونیة تجاری

  . )٢(وإحدى الجھات التابعة للدولة

ا      -وإعترف المنظم السعودي     بق أن ذكرن ا س ة،     -كم املات الإلكترونی صحة التع  ب

ھ ل         ولكن ام التعام مناً لإتم راحة أو ض ي ص ل الإلكترون راف التعام ة أط ترط موافق  إش

اص     انون الخ عة للق املات الخاض اق التع ي نط اً، ف املات   . إلكترونی اق التع ي نط ا ف أم
                                                             

اریخ   ١٨/صدر نظام التعاملات الإلكترونیة، بمقتضى المرسوم ملكي رقم م  ) ١( ـ،  ١٤٢٨ / ٣ / ٨بت  ھ
م          وزراء رق س ال رار مجل اریخ  ٨٠بناءً على ق ة    .  ھ ـ١٤٢٨ / ٣ / ٧ بت ة التنفیذی درت اللائح وص

ا (للنظام بقرار معالي وزیر البرق والبرید والھاتف       م   )وزارة الاتصالات وتقنیة المعلومات حالی رق
وتقنیة المعلومات ذي الرقم ھـ، وعدلت بقرار معالي وزیر الاتصالات ١٧/٥/١٤٢٣وتاریخ ) ١١(
 . ھـ١/١/١٤٣٥والتاریخ ) ١(

ع ) ٢( صیل، راج ن التف د م سن  / د : لمزی د الح ي محم زه عل ة  -ع ارة الإلكترونی ود التج    عق
ـ  ١٤٣٥ - مكتبة الرشد  -وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونیة السعودي       ا  ١٩ ص -م ٢٠١٤ -ھ ، وم

 .بعدھا



 

 

 

 

 

 ٢٧٦

ة صریحة                 ون الموافق ترط أن تك ا إش د أطرافھ ون أح ي یك ام أو الت الخاضعة للقانون الع

  .)١(لاتمام التعامل إلكترونیاً 

نرك ة     وس ام الخاص ضوابط والأحك شروط وال رض ال ى ع ث عل ذا المبح ي ھ ز ف

م   وافرت وت ي إذا ت ي والت ع الإلكترون ي والتوقی رر الإلكترون ة والمح ة الإلكترونی بالكتاب

ة       ود الإداری ي العق ات ف ي الإثب ة ف ة الحجی ائل الإلكترونی ذه الوس سبت ھ ا اكت مراعاتھ

  .الإلكترونیة

ث لل      ذا المبح ي ھ نتناول ف ة      لذلك س ة للكتاب ة المنظم ة والنظامی صوص القانونی ن

ك              سعودي، وذل صري وال امین الم الإلكترونیة والمحررات الإلكترونیة وحجیتھا في النظ

  ).المطلب الأول(في 

ي   ع الإلكترون ة للتوقی ة المنظم ة والنظامی صوص القانونی نتناول للن ذلك س ك

  ).لثانيالمطلب ا(وحجیتھ في النظامین المصري والسعودي، وذلك في 

ي   صدیق الرقم نتناول الت راً، س ي(وأخی ة )الإلكترون صوص القانونی ، والن

  ).المطلب الثالث(والنظامیة المنظمة لھ في النظامین المصري والسعودي، وذلك في 

                                                             
لا یُلزم ھذا النظام أي شخص )١" (التعاملات الإلكترونیة على أن  من نظام   ) الرابعة(نصت المادة   ) ١(

  .بالتعامل الإلكتروني دون موافقتھ، ویمكن أن تكون ھذه الموافقة صریحة أو ضمنیة
من ھذه المادة، یجب أن تكون موافقة الجھة الحكومیة من ) ١(استثاء من الحكم الوارد في الفقرة ) ٢(

ل          على التعامل الإلكتروني صری   ن اشتراطات للتعام ة م ة الحكومی دده الجھ ا تح اة م ع مراع حة، م
  .الإلكتروني

املات           ) ٣( ول التع ھ لقب ة ب افیة خاص روطاً إض یجوز لمن یرغب في اجراء تعامل الكتروني أن یضع ش
 ".والتوقیعات الإلكترونیة، على ألا تتعارض تلك الشروط مع أحكام ھذا النظام



 

 

 

 

 

 ٢٧٧

  المطلب الأول
  الكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية

  

بعض  -قد یفھم    دى ال سھا    - ل ى نف ة ھ ة الإلكترونی ي،    أن الكتاب  المحرر الإلكترون

غیر أنھ لا یجب أن نخلط بین الكتابة التي تعبر عن الفكر والقول وبین المحرر الذي یعد   

ات             ات والمعلوم تقبال البیان محل ھذا التعبیر، والوسیلة لدمج أو تخزین أو إرسال أو اس

  .)١(سواء كانت الوسیلة ضوئیة أو رقمیة، أو أیة وسیلة أخرى تؤدي ذات الغرض 

ذ ررات    ل ة والمح ة الإلكترونی ة للكتاب صوص المنظم نعرض الن ى س ا یل لك وفیم

صري       انون الم وء الق ي ض ك ف ة، وذل رع الأول(الإلكترونی ام   )الف وء النظ ي ض ، و ف

  ).الفرع الثاني(السعودي 

  الفرع الأول
  الوضع في القانون المصري

ام " عرف المشرع المصري الكتابة الإلكترونیة بأنھا  وز  كل حروف أو أرق  أو رم

یلة أخرى          ة أو ضوئیة أو أي وس ة أو رقمی ة إلكترونی ى دعام . )٢("أو علامات تثبت عل

ادة      ي الم ة، ف ة الإلكترونی ف الكتاب صري تعری شرع الم اد الم ة  ) ١/٢(وأع ن اللائح م

ا     ي، بأنھ ع الإلكترون انون التوقی ة لق وز أو أي   "التنفیذی ام، أو رم روف، أو أرق ل ح ك

                                                             
ر) ١( ر  /د: انظ د ناص ودي محم ت      - حم ر الانترن رم عب ي المب دولى الإلكترون د ال ة  - العق  دار الثقاف

  . ٢٧٧ ص-م ٢٠١٢-الطبعة الأولى - عمان -والتوزیع 
ا    ) أ(المادة الأولى البند  ) ٢( ة صناعة تكنولوجی من قانون تنظیم التوقیع الإلكتروني، وإنشاء ھیئة تنمی

 .م٢٠٠٤ لسنة ١٥المعلومات، رقم 



 

 

 

 

 

 ٢٧٨

ى    ت عل ري تثب ات أخ رى  علام یلة أخ وئیة أو أي وس ة أو ض ة أو رقمی ة الكترونی دعام

لإدراك   ة ل ة قابل ي دلال شابھة وتعط ات   ". م طة دعام ة بواس ة الإلكترونی ظ الكتاب وتحف

  .إلكترونیة

د      ادة   ) ١٤(وقد عرف الشرع المصري الدعامة الإلكترونیة، في البن ن الم ) ١(م

ة  -١٤"......أنھا من اللائحة التنفیذیة لقانون التوقیع الإلكتروني، ب      ة الإلكترونی : الدعام

راص                راص المدمجة أو الأق ا الأق ة، ومنھ ة الإلكترونی داول الكتاب ظ وت ادي لحف وسیط م

  ".الضوئیة أو الأقراص الممغنطة أو الذاكرة الإلكترونیة أو أي وسیط اخر مماثل

ھ         ي بأن صري المحرر الإلكترون شرع الم ا عرف الم ضمن   "كم ات تت الة بیان رس

ة        معلوم یلة إلكترونی اً بوس اً أو جزئی ات تنشأ أو تندمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل كلی

  . )١(" أو رقمیة أو ضوئیة أو بأیة وسیلة أخرى مشابھة

ة    ة للكتاب ي بالحجی ع الإلكترون انون التوقی ي ق صري ف شرع الم ر الم د أق وق

 من القانون لتنص )١٥(الإلكترونیة والمحررات الإلكترونیة في الإثبات، وجاءت المادة   

ى أن  ة       "عل املات المدنی اق المع ي نط ة ف ررات الإلكترونی ة وللمح ة الإلكترونی للكتاب

میة       ررات الرس میة والمح ة الرس ررة للكتاب ة المق ة ذات الحجی ة والإداری والتجاری

شروط              توفت ال ى اس ة مت ة والتجاری واد المدنی ي الم ات ف والعرفیة في أحكام قانون الإثب

ددھا اللائحة            المنصوص علیھ  ي تح ة الت ة والتقنی ضوابط الفنی اً لل انون وفق ا في ھذا الق

  ".التنفیذیة لھذا القانون

ي            ع الإلكترون انون التوقی ي ق صري ف شرع الم ا الم ي أوجبھ شروط الت أما عن ال

سنة     ادة         ٢٠٠٤المصري ل ي الم اءت ف ات، ج ي الإثب ة ف وافر الحجی ة لت ) ١٨(م واللازم

                                                             
  .م٢٠٠٤ لسنة -من قانون التوقیع الإلكتروني ) ١(دة من الما) ب(البند ) ١(
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ي       یتمت" والتي نصت على أن     ة ف ة بالحجی ي والمحررات الإلكترونی ع الإلكترون ع التوقی

  :اثبات إذا ما توافرت فیھا الشروط الاتیة

 .ارتباط التوقیع الإلكتروني بالموقع وحده دون غیره  - أ

 .سیطرة الموقع وحده دون غیره على الوسیط الإلكتروني  - ب

ي أو ال        - ت رر الإلكترون ات المح ي بیان دیل ف دیل أو تب شف أي تع ة ك ع إمكانی توقی

 .الإلكتروني

  .)١(" وتحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون الضوابط الفنیة والتقنیة اللازمة لذلك

ب          ة الواج ة والتقنی ضوابط الفنی دد ال ة لتح ة التنفیذی ضاً اللائح اءت أی د ج وق

منھا والتي نصت ) ٨(توافرھا في الكتابة الإلكترونیة والمحررات الإلكترونیة في المادة       

مع عدم الاخلال بالشروط المنصوص علیھا في القانون، تتحقق حجیة الإثبات  "على أن

شئھا، إذا       ة لمن میة أو العرفی ة الرس ة والمحررات الإلكترونی ة الإلكترونی ررة للكتاب المق

  :توافرت الضوابط الفنیة والتقنیة الاتیة

ة الإلكترون      ) أ( شاء الكتاب اریخ إن ت وت د وق اً تحدی اً فنی ون متاح میة أو  أن یك ة الرس ی

ر       ستقل وغی ي م ظ إالكترون ام حف لال نظ ن خ ة م ذه الاتاح تم ھ ة، وأن ت العرفی

  .خاضع لسیطرة منشئ ھذه الكتابة أو تلك المحررات، أو لسیطرة المعني بھا

ررات         ) ب( ة أو المح ة الإلكترونی شاء الكتاب صدر إن د م اً تحدی اً فنی ون متاح أن یك

ى    الإلكترونیة الرسمیة أو العرفیة ود     صدر وعل رجة سیطرة منشئھا على ھذا الم

  .الوسائط المستخدمة في إنشائھا

                                                             
ررات        ) ١( ة والمح ة الإلكترونی ة بالكتاب ات المتعلق ى المخالف ب عل ي ترت ات الت ق بالعقوب ا یتعل وفیم

  . من قانون التوقیع الإلكتروني) ٢٣(المادة : الإلكترونیة، راجع



 

 

 

 

 

 ٢٨٠

ة الرسمیة         ) ج( ة أو المحررات الإلكترونی ة الإلكترونی دور الكتاب في حالة إنشاء وص

ى              ة مت ون متحقق ا تك إن حجیتھ ى، ف ي أو كل شري، جزئ أو العرفیة بدون تدخل ب

دم العب   ن ع شائھا وم اریخ إن ت وت ن وق ق م ن التحق ك أمك ة أو تل ذه الكتاب ث بھ

  ". المحررات

ة        أما فیما یتعلق بالصور المنسوخة على الورق العادي من المحررات الإلكترونی

من قانون التوقیع الإلكتروني لتنص ) ١٦(وحجیتھا في القانون المصري، جاءت المادة 

ى           "على أن    ي الرسمي حجة عل ن المحرر الإلكترون ورق م ى ال سوخة عل الصورة المن

ي         الك افة بالقدر الذي تكون فیھ مطابقة لأصل ھذا المحرر، وذلك مادام المحرر الإلكترون

  ".الرسمي والتوقیع الإلكتروني الرسمي موجودین على الدعامة الإلكترونیة

وفیما یتعلق بإثبات صحة المحررات الرسمیة والعرفیة والكتابة الإلكترونیة، فقد   

ى أن  من قانون التوقیع ا ) ١٧(جاءت المادة    ي   "لإلكتروني المصري لتنص عل سري ف ت

شأن اثبات صحة المحررات الإلكترونیة الرسمیة والعرفیة والتوقیع الإلكتروني والكتابة   

ام               ة الأحك ھ التنفیذی ي لائحت انون أو ف ذا الق ي ھ شأنھ نص ف رد ب م ی ا ل ة، فیم الإلكترونی

  ". ةالمنصوص علیھا في قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاری

رد               م یف ھ ل ة أن ھ التنفیذی ویلاحظ على قانون التوقیع الإلكتروني المصري ولائحت

ل          ا فع ة مثلم نصوصاً كثیرة ینظم بھا موضوع المحررات الإلكترونیة والكتابة الإلكترونی

ا                نرى فیم ا س سعودي، كم نظم ال ضاً الم ل أی ا فع مع موضوع التوقیع الإلكتروني، ومثلم

  .ھو قادم من صفحات
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  رع الثانيالف
  الوضع في النظام السعودي

في المملكة یطلق المنظم السعودي على الكتابة الإلكترونیة البیانات الإلكترونیة،     

ن    ) ١١(وقد عرف المنظم السعودي البیانات الإلكترونیة في الفقرة       ى م ادة الأول من الم

ي شك      " نظام التعاملات الإلكترونیة بأنھا    ة ف صائص الكترونی ات ذات خ صوص،  بیان ل ن

ة        أو رموز، أو صور، أو رسوم، أو أصوات، أو غیر ذلك من الصیغ الإلكترونیة، مجتمع

  ".أو متفرقة

و یطلق المنظم السعودي على المحرر الإلكتروني السجل الإلكتروني، وقد عرف      

رة         ادة    ) ١٣(المنظم السعودي السجل الإلكتروني، وفي الفق ن الم ھ  ) ١(م ات  "بأن البیان

شأ أو    ترجاع، أو            التى تن ة للاس ون قابل ة، وتك یلة إلكترونی ظ بوس ث أو تحف  ترسل أو تب

  .)١("الحصول علیھا بشكل یمكن فھمھا

ي      ة ف سجلات الإلكترونی وقد أقر المنظم السعودي بحجیة البیانات الإلكترونیة وال

ى أن          ) ٥(المادة   ة عل املات الإلكترونی ام التع ن نظ سجلات    ) ١"(م املات وال ون للتع یك

ذ، ولا       والتوق ا للتنفی یعات الإلكترونیة حجیتھا الملزمة، ولا یجوز نفي صحتھا أو قابلیتھ

                                                             
ع   للاطلاع على المزید من التعریفات للكتابة الإلكترونیة   ) ١( ة، راج ررات الإلكترونی الي   /أ: والمح فوغ

ت    -بسمة   الم الانترن ل ع ستیر   - إثبات العقد الإلكتروني وحجیتھ في ظ الة ماج د   - رس ة محم  جامع
  .                                     وما بعدھا٧ ص - ٢٠١٥-٢٠١٤- الجزائر -لمین دباغین 

  :كذلك راجع  
- Fabien kerbouci, la prevue écrite electronique ET droit francais, Paris, 

2010, p6. 
- Chiheb ghazouani, le contrat de commerce electronique, laatrache 

édition, Tunis, 2011, p78. 
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ت    ا تم سبب أنھ ذھا ب ع تنفی اً  -من اً أو جزئی ك   -كلی تم تل شرط أت ت ي، ب شكل إلكترون  ب

ذا      ي ھ ا ف التعاملات والسجلات والتوقیعات الإلكترونیة بحسب الشروط المنصوص علیھ

  .النظام

ا) ٢( د المعلوم ا   لا تفق ا أو قابلیتھ ي حجیتھ ل الإلكترون ن التعام تج م ي تن ت الت
ة     ات الإلكترونی ة البیان من منظوم اً ض یلھا متاح ى تفاص لاع عل ان الاط ى ك ذ، مت للتنفی

  ".الخاصة بمنشئھا، وأشیر إلى كیفیة الاطلاع علیھا

سجلات    وع ال ام لموض ي النظ صیلیة ف ام تف اء بأحك سعودي ج نظم ال ون الم ولك
صري   _الإلكترونیة   شرع الم س الم ة       -عك صوص القانونی نعرض للن ي س ا یل ذلك وفیم  ل

  .المنظمة للسجلات الإلكترونیة في النظام السعودي

  .التنظيم القانوني للسجلات الإلكترونية في النظام السعودي# 
ي             ـة ف ي لتحوز الحجیـ ي سجل إلكترون  اشترط المنظم السعودي أن تتم الكتابة ف

ب        الإثبات، لذلك سنعرض فیما    اً للترتی ة، وفق سجلات الإلكترونی انوني لل یم الق  یلي للتنظ
  :الآتي

  .التعریف بالسجل الإلكتروني وكیفیة إنشائھ: أولاً

  .ضوابط إرسال السجلات الإلكترونیة: ثانیاً

  .شروط حفظ السجلات الإلكترونیة والمعلومات الإلكترونیة وحجیتھا: ثالثاً

  .نیة والبیانات الإلكترونیةضوابط حفظ السجلات الإلكترو: رابعاً

لاع           : خامساً ات والاط ة والبیان سجلات الإلكترونی ا لعرض ال ب توافرھ الشروط الواج
 .علیھا

  .حجیة المستند الإلكتروني القانونیة: سادساً

  .الإقرار بتسلم السجل الإلكتروني وآثاره: سابعاً



 

 

 

 

 

 ٢٨٣

  التعريف بالسجل الإلكتروني وكيفية إنشائه: ًأولا
ادة ت الم ھ  ) ١ (عرف ي بأن سجل الإلكترون ة ال املات الإلكترونی ام التع ن نظ م

یلة        :  السجل الإلكتروني  -١٣"....... ظ بوس ث أو تحف شأ أو ترسل أو تب البیانات التي تن

  ".إلكترونیة، وتكون قابلة للاسترجاع، أو الحصول علیھا بشكل یمكن فھمھا

ادة        ت الم د عرف اً، وق سجل الكترونی شاء ال تم أن ن ) ١( وی صطلح   م ام م  النظ

ي( ھ ) إلكترون ي-٩، "..بأن ة، أو   :  إلكترون ائل كھربائی تعمال وس ة اس تقنی

والأصل أن ". كھرومغناطسیة، أو بصریة، أو أي شكل اخر من وسائل التقنیة المشابھة     

ھ                شئ بأن ي المن ادة الأول ضاً الم ت أی ي، وعرف سجل الإلكترون داد ال شئ بإع " یقوم المن

  ". یرسل تعاملاً إلكترونیاً-یر الوسیطغ-شخص :  المنشئ-١٩....

ف        ضاً ورد تعری یط، وأی ق وس ن طری ي ع سجل الإلكترون شاء ال تم إن ضاً، ی أی

د              ي البن ام، وف ن النظ ى م ادة الأول ي الم یط ف ھ  ) ١٨(مصطلح الوس سلم   "بأن شخص یت

دمات          ن الخ ك م ر ذل وم بغی تعاملاً إلكترونیاً من المنشئ ویسلمھ إلى شخص اخر، أو یق

  ".لقة بذلك التعاملالمتع

دد          ) ٧(وقد جاءت المادة     ة لتح املات الإلكترونی ام التع ة لنظ من اللائحة التنفیذی

سجل     -حالات انشاء السجل الإلكتروني      دور ال  مع العلم بأنھ في جمیع الحالات ینسب ص

شئ   ي للمن ادة    -الإلكترون صت الم د ن ى أن     ) ٧( وق ة عل ن اللائحة التنفیذی د ٧/١" م  یع

سھ أو إذا            السجل الإ  دره بنف ذي أص شئ ھو ال ان المن لكتروني صادراً من المنشئ، إذا ك

  .صدر من خلال شخص لھ صلاحیة التصرف نیابة عن المنشئ

ة       ٧/٢  یعد السجل الإلكتروني صادراً من المنشئ، إذا أرسل بوساطة منظومة الی

تلقائي برمجھا المنشئ، أو شخص لھ صلاحیة التصرف نیابة عن المنشئ، لتعمل بشكل 

  .نیابة عنھ، بشرط أن یتحقق بإستخدامھا سلامة الإنشاء والإرسال التلقائیین
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طاء    ٧/٣ ن الوس راه م ن ی اً بم تعانة فنی ي الاس سجل الإلكترون شئ ال وز لمن  یج

  ".لإنشاء سجل أو ارسالھ، أو إنشائھ وإرسالھ معاً، ولا یعد الوسیط منشئاً للسجل

  ونيةضوابط إرسال السجلات الإلكتر: ًثانيا
ادة  وابط    ) ٨(أوردت الم ة ض املات الإلكترونی ام التع ة لنظ ة التنفیذی ن اللائح م

ا أن    اء فیھ د ج ة، وق سجلات الإلكترونی ال ال سجل  ٨/١"إرس ال ال سؤولیة إرس ع م  تق

  .الإلكتروني على من لھ حق إنشائھ، أو من تم تفویضھ بإتمام عملیة الإرسال

سجل      یكون وقت إرسال السجل الإلكتروني   ٨/٢ ال ال ھ انتق م فی ھو الوقت الذي ت

ل     لاحیات المرس ارج ص رى خ ى أي منظومى اخ ل إل ة للمرس ة الإلكترونی ن المنظوم . م

م        ي ت ة الت ة الإلكترونی دد للمنظوم سبق ومح ف م ھ بتعری ل إلی ام المرس ة قی ي حال وف

سجل           ت دخول ال سجل ھو وق تقبال ال استقبال السجلات الإلكترونیة علیھا، فإن وقت إس

ة     الإ ك المنظوم ى تل إن         . لكتروني المرسل إل ة، ف ة معین د منظوم دم تحدی ة ع ي حال ا ف أم

ع        ة تتب ى أي منظوم ي إل وقت إستقبال السجل یعد الوقت الذي دخل فیھ السجل الإلكترون

  .للمرسل إلیھ

سجل   ٨/٣ د ال ك، یع ر ذل ى غی ھ عل ل إلی سجل والمرس شئ ال ق من الم یتف  م

وان الن      ھ         الإلكتروني مرسلاً من العن ي عنوان ھ ف سلماً للمرسل إلی د م شئ ویع امي للمن ظ

امي،       . النظامي وان نظ ولتحدید ھذه الفقرة، إذا كان للمنشئ أو للمرسل إلیھ أكثر من عن

ام        ي النظ دد ف العنوان المح ة، أو ب ة المعنی ة بالمعامل ق علاق العنوان الأوث د ب ھ یعت فإن

  .الأساسي للشخص الاعتباري أو محل الإقامة للمرسل إلیھ

ت،  ٨/٤ صدر، والوق از الم وان جھ ل عن صدر، مث ات الم وافر معلوم ب ت  یج

  .وعنوان جھاز المرسل إلیھ في السجل الإلكتروني قبل دخولھ منظومة بیانات أخرى
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ات       ٨/٥ سجلات والبیان ظ ال شروط حف لھ ب  یلتزم منشئ السجل الإلكتروني ومرس

  .المحددة في ھذه اللائحة

مان وصول المعلومات من منظومة المرسل إلى  یلتزم الوسیط بض  ٨/٧،   ...٨/٦

  ". منظومة المرسل إلیھ بالمحتوي نفسھ بدون تغییر

شروط حفظ االوثائق والمعلومـات الإلكترونيـة علـى سـجلات إلكترونيـة : ًثالثا
  .وحجيتها

ب             ة، یج ة القانونی ع بالقیم م تتمت ن ث ات وم ائق والمعلوم ة للوث لكي تثبت الحجی

ائط إلكتر   ي وس ا ف روط   حفظھ دة ش سعودي ع نظم ال د أورد الم ة، وق شروط معین ة ب ونی

ادة    ي الم ك ف ة وذل ات الإلكترونی ة والمعلوم ررات الإلكترونی ظ المح ام ) ٦(لحف ن نظ م

ى أن   صت عل ي ن ة والت املات الإلكترونی ھ   ) ١" (التع نص علی ا ت لال بم دم الاخ ع ع م

ي الم      ) الثالثة(المادة   ام ف ة     من ھذا النظام، إذا اشترط أي نظ ة أو معلوم ظ وثیق ة حف ملك

لة      ة محفوظة أو مرس لأي سبب، فإن الشرط یتحقق عندما تكون تلك الوثیقة أو المعلوم

  :في شكل سجل إلكتروني، بشرط مراعاة ما یلي

شكل                   ) أ( ھ، أو ب سلم ب شئ أو أرسل أو ت ذي أن شكل ال ي ال حفظ السجل الإلكتروني ف

 .ئ بھ أو تسلمھ بھیمكن من إثبات أن محتواه مطابق للمحتوى الذي أنش

 .بقاء السجل الإلكتروني محفوظاً على نحو یتیح استخدامھ والرجوع إلیھ لاحقاً  ) ب(

شئ والمرسل          ) ج( ة المن أن یحفظ السجل الإلكتروني المعلومات التي تمكن من معرف

  . إلیھ، وتاریخ إرسالھا وتسلمھا ووقتھما

ستوفي  ) ٢( خص أن ی وز لأي ش سؤولیتھ -یج ى م ات - عل صوص  المتطلب المن

  .من ھذه المادة بالاستعانة بخدمات شخص اخر) ١(علیھا في الفقرة 
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ة،     ) ٣ ( ات الإلكترونی سجلات والبیان ظ ال ة بحف ة الاجراءات الخاص دد اللائح تح

  ".والشروط اللازمة لابرازھا بھیئتھا الإلكترونیة، وشروط الاطلاع علیھا وضوابطھ

من اللائحة ) ٥(ترونیة جاءت المادة أیضاً وإستكمالاً لشروط حفظ السجلات الإلك

ى أن        نص عل ة، لت املات الإلكترونی ام التع ة لنظ سجلات    ٥/١" التنفیذی ظ ال د حف  عن

  :والبیانات الإلكترونیة یجب توافر الشروط التالیة

 .إتباع قواعد وإجراءات واضحة وموثقة لحفظ السجلات الإلكترونیة -١

دى      حفظ السجلات الإلكترونیة في أي صیغة بما یت     -٢ ھ ل ام المعمول ب ع النظ ناسب م

 .من قام بالحفظ

ة        -٣ سجلات الإلكترونی لامة ال ضمان وس ة ل حة وموثق اییر واض د ومع اع قواع إتب

ك      شكل تل ث ت ا، بحی صرح بھم ر الم دیل غی ا والتع لاع علیھ ن الاط ة م المحفوظ

 .القواعد التطبیق، والتدقیق، وخطط الاستعادة عند الكوارث

ذه    -٤ ي ھ رازه،       إذا تطلبت أي فقرة ف ت أو حفظھ أو إب اریخ والوق د الت  اللائحة تحدی

 :فیجب الالتزام بالتالي بوصفھ الحد الأدنى

ویم الھجري،             - أ افة التق ع إض تحدید التاریخ وفق التقویم المیلادي على الأقل، م

 .إذا تطلب ذلك أي نص نظامي، وأن یحدد الوقت بالساعة والدقیقة كحد أدني

ق    أن یتفق التاریخ والوقت مع ا       - ب الم یتف لوقت الرسمیالمعتمد من قبل المركز، م

 .الطرفان على خلاف ذلك

د      -٥ مي المعتم تم الرس ى الخ سجل عل وي ال ب أن یحت ت یج حة الوق ات ص   لاثب

ز      (من قبل المركز     ل المرك ة لعم د والاجراءات المنظم ، )كما ورد في لائحة القواع

راف ا      ل أط ن قب ریح م شكل ص ھ ب اق علی م الاتف ي ت تم زمن ل أو أي خ لتعام

 .الإلكتروني
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ذي              -٦ سھ ال شكل نف ي بال سجل الإلكترون ظ ال ضمان حف بة ل استخدام التقنیات المناس

أنشئ أو أرسل أو تسلم بھ، أو ضمان أن محتواه مطابق للمحتوى الذي أنشئ بھ، 

 ".أو أرسل أو تسلم بھ

رة       ي الفق اء ف ادة    ) ٢(أیضاً ج س الم ن نف ھ  ) ٥(م ى الطرف    ٥/٢" أن ب عل  یج

فة (فظ السجلات الإلكترونیة، إجراء عملیات الملزم بح  شكل    ) الأرش اطي ب ظ الاحتی والحف

  ".دوري، بما یضمن حقوق من یعتمد على ھذه السجلات

ھا    سابق عرض ة ال صوص النظامی تقراء الن ادة  -وبإس ص الم ام  ) ٦( ن ن نظ م

ظ  یمكننا حصر شروط حف -من لائحتھ التنفیذیة) ٥(التعاملات الإلكترونیة، ونص المادة    

  :المحررات والمعلومات الإلكترونیة لتحوز الحجیة في الإثبات، في التالي

 .إلزامیة الحفظ أو الارسال في شكل سجل إلكتروني -١

 .التأكد من عدم التعدیل في المحتوى -٢

 .إستمراریة حفظ ما تضمنھ من معلومات -٣

 .ثبوت نسبة المستندات لذوي الشأن -٤

 .تحدید شخص المنشئ  ) أ(

 .تحدید شخص المرسل إلیھ  ) ب(

 .)١(تحدید تاریخ ووقت الارسال   ) ت(

                                                             
سابق   -إیمان سلیمان / متولي المرسي، و د/ د : لمزید من التفصیل، راجع   ) ١( ع ال  ٢٤١ ص - المرج

 . وما بعدھا
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  ضوابط حفظ السجلات الإلكترونية والبيانات الإلكترونية وحجيتها: ًرابعا
ول       ا ویع لتتحقق الحجیة القانونیة للسجلات والبیانات الإلكترونیة، ولكي یعتد بھ

  :علیھا في الإثبات، لابد من توافر ضوابط معینة، وھى

. لسجلات والبیانات التقلیدیة والإلكترونیة كذلك مراعاة النصوص النظامیة لحفظ ا     )١(

ى أن         ) ٢(وقد نصت المادة     ة عل ن اللائحة التنفیذی سجلات    ٢/١" م ظ ال ب حف  یج

وائح        ة أو ل والبیانات المتعلقة بالبیانات الإلكترونیة بما یتفق مع متطلبات أي أنظم

ل   ا لا یخ ة، فیم ات التقلیدی سجلات والبیان ظ ال ق بحف راءات تتعل ادة أو إج  بالم

 ".الخامسة من النظام

 فیما یتعلق بشكل الحفظ، جاءت المادة الثانیة من اللائحة التنفیذیة لتنص على أن        )٢(

لیة، ویجوز        ٢/٢"  ا الأص ل بیاناتھ ا، وبكام  یجب حفظ السجلات الصادرة بطبیعتھ

ا  فتھا(حفظھ ل      ) أرش ي لا تخ ة الت ات الإلكترونی كال البیان ن أش كل م ق أي ش وف

س وى ال ھبمحت ض  ). جل وجودت وافر بع الھ ت سجل وإرس شاء ال د إن ب عن ویج

ادة         ا الم ى أن        ) ٨(الشروط، وقد جاءت بھ صت عل ي ن ة، والت ن اللائحة التنفیذی م

  :عند إنشاء السجل الإلكتروني وإرسالھ یجب توافر الاتي"

شاء،               -١ د الان ضمنھا عن ي ت ھ الت یجب أن یحتفظ السجل الإلكتروني بجمیع بیانات

ة أم       وذلك عند الا   صیغة الإلكترونی س ال ى نف ان عل رسال والاستقبال، سواء أك

 .تم تحویلھ إلى صیغة مختلفة

ت       -٢ یجب أن یبین السجل الإلكتروني معلومات المرسل منھ، والمرسل إلیھ، ووق

 ".الإرسال ومكانھ ووقت الاستقبال ومكانھ

ادة            )٣( ددتھا الم ات، ح ى بیان ن ا ) ٢(ویجب أن یشتمل السجل الإلكتروني عل ام،  م لنظ

سابقة     ٢/٣"........... والتي نصت على أن     رة ال م الفق اة حك ن  ) ٢/١( مع مراع م
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سجل،       ة ال دد ھوی ي تح ھذه المادة، یجب أن یتضمن السجل الإلكتروني البیانات الت

وارتباطھ بالتعامل الإلكتروني والسجلات الإلكترونیة الاخرى، وتشمل تلك البیانات       

 : الأدنيالعناصر التالیة بوصفھا الحد

 .معلومات منشئ السجل الإلكتروني -١

 .معلومات مرسل السجل الإلكتروني، إذا كان مختلفاً عن المنشئ -٢

 .معلومات المرسل إلیھ السجل الإلكتروني -٣

 .رقم العملیة التي یتضمنھا السجل الإلكتروني وطبیعتھا -٤

 .تاریخ إنشاء السجل الإلكتروني ووقتھ -٥

 .تاریخ إرسال السجل الإلكتروني ووقتھ -٦

 .تاریخ إرسال السجل الإلكتروني ووقتھ -٧

رار الوصول              -٨ ائل إق ذلك رس اء، وك دیل، أو الالغ ال، أو التع معلومات إعادة الإرس

 ".في حالة إشتراط ذلك من قبل المرسل

الـشروط الواجـب توافرهـا لعـرض الـسجلات الإلكترونيـة والبيانـات : ًخامسا
 هاوالاطلاع علي

سئولة          ة الم ل الجھ ن قب ة م سجلات الإلكترونی یلزم توافر شروط معینة لعرض ال

ات    ات والبیان ى المعلوم لاع عل ري للاط روط أخ وافر ش زم ت ذلك یل ظ، وك ن الحف ع

  :المحفوظة في ھذه السجلات، وھى

 . ضرورة أن یكون العرض مقروءً ومفھوماً وكاملاً )١(

ادة        ھ الم ن اللائحة    ) ٦/١(وھو مانصت علی ا أن     م اء فیھ د ج ة، وق  ٦/١"التنفیذی

ل       ة بالتعام ات المتعلق وافر المعلوم یشترط لعرض السجلات والبیانات الإلكترونیة ت

  ".الإلكتروني وفق صیغة الكترونیة قیاسیة مقروءة ومفھومة وكاملة
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صت                   )٢( اً ن لاع نظامی ر الاط ام أم سعودي لاحك نظم ال ددھا الم  ضرورة توافر شروط ح

ادة   ا الم ا أن   )٦/٢(علیھ اء فیھ د ج ظ    ٦/٢" ، وق وم بحف ي تق ات الت زم الجھ  تلت

سجلات      ع ال ل م لاع والتعام لاحیات الاط د ص ة بتحدی ات الإلكترونی سجلات والبیان ال

ل      ة العم ى حاج اءً عل سوبیھا بن ات لمن ا     . والبیان ع تابعیھ إلزام جمی د ب ا تتعھ كم

معلومات والبیانات ولا یجوز الاطلاع على ال   . بالمعاییر المتعلقة بحمایة الخصوصیة   

د     ك عن دمات، وذل دیم الخ ین بتق وظفین المعنی ل الم ن قب املین إلا م ة بالمتع الخاص

 ".الحاجة فقط

ر       )٣( لاع أو التغیی الات الاط سجیل ح  ضرورة إلزام جھات حفظ السجلات الإلكترونیة بت

ظ    ٦/٣"على أن ) ٦/٣(في السجل، وقد نصت المادة      وم بحف ي تق  تلتزم الجھات الت

ي             السجلات الات الت ع الح سجیل جمی بة لت ة المناس ول الفنی  الإلكترونیة بتطبیق الحل

ر        ا، أو التغیی ول إلیھ ة، أو الوص سجلات الإلكترونی ك ال ى تل لاع عل ا الاط تم فیھ ی

 ".فیھا

ادة       )٤( صت الم د ن ي، وق سجل الإلكترون ى ال لاع عل ق الاط ن لھم ح د م  ضرورة تحدی

ي ا   ٦/٤"على أن  ) ٦/٤( د الطرفین ف ة ذات     یحق لأح ي أو أي جھ ل الإلكترون لتعام

ي            ل الإلكترون سجلات الخاصة بالتعام ن ال ات م صلاحیة نظاماً الحصول على معلوم

ظ           وم بحف ي تق ة الت ق للجھ ذلك لا یح اً ل ا، وخلاف وم بحفظھ ي تق ات الت ن الجھ م

ي    ین طرف سبق ب اق الم دون الاتف ث ب رف ثال دیمھا لأي ط ة تق سجلات الإلكترونی ال

 ".التعامل

  حجية المستند الإلكتروني القانونية: اًسادس
ي         ستند الإلكترون ام     -تختلف القیمة القانونیة في الإثبات للم ي نظ اء ف سبما ج  ح

ة  املات الإلكترونی جل      -التع ي س ھ ف تم حفظ م ی ي أو ل جل إلكترون ي س ھ ف م حفظ  إذا ت

ى أن ) ٩/١/٢(إلكتروني، وقد جاء نص المادة      ) ١ "(من نظام التعاملات الإلكترونیة عل
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ات             ي الإثب یلاً ف ي دل ع الإلكترون ي أو التوقی یقبل التعامل الإلكتروني أو التوقیع الإلكترون

  .من ھذا النظام) ٨(إذا استوفى سجلھ الإلكتروني متطلبات حكم المادة 

ى إن        ) ٢( ات، حت ي الإثب ة ف ي كقرین یجوز قبول التعامل الإلكتروني أو التوقیع الإلكترون

  ". من ھذا النظام) ٨(كتروني متطلبات حكم المادة لم یستوف سجلھ الإل

ي،   سجل الإلكترون ي، وال ع الإلكترون ة، والتوقی املات الإلكترونی ل أن التع والأص

ى أن     ) ٩/٣(وقد جاءت المادة   . حجة یعتد بھا في التعاملات     نص عل ام لت ن النظ ) ٣"(م

سجل الإ            ي، وال ع الإلكترون ي، والتوقی ل الإلكترون د    یعد كل من التعام ي، حجة یعت لكترون

لھ       شائھ    (بھا في التعاملات، وأن كلاً منھما على أص ذ إن ر من م یتغی لاف    ) ل الم یظھر خ م

  ".ذلك

ادة     ي الم سعودي ف نظم ال د أورد الم ة،  ) ٩/٤(وق املات الإلكترونی ام التع ن نظ م

ا أن                  اء فیھ د ج ي، وق ل الإلكترون ة التعام دیر حجی د تق " ثلاثة أمور ینبغي مراعاتھا عن

  :یراعى عند تقدیر حجیة التعامل الإلكتروني مدى الثقة في الاتي) ٤(

ھ،    ) أ( ھ أو إبلاغ ي أو تخزین سجل الإلكترون شاء ال ي إن تخدمت ف ي اس ة الت الطریق

 .وإمكان التعدیل فیھ

 .الطریقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات)ب(

  ".الطریقة التي حددت بھا شخصیة المنشئ ) ج(

   الإقرار بتسلم السجل الإلكتروني والآثار المترتبة عليه:ًسابعا
ادة   ي الم اء ف ة أن    ) ٩/٢(ج املات الإلكترونی ام التع ة لنظ ة التنفیذی ن اللائح م

ھ         ٩/٢" ق علی ي یتف ات الت ن أشكال الإثب  یتم إثبات تسلم السجل الإلكتروني بأي شكل م

ل  ا التعام سجل    ". طرف ول ال رار بوص وي الاق ب أن یحت ذلك یج ات ك ي المعلوم الإلكترون
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ا            : ذات العلاقة بذلك مثل    وان لھ رار أو عن الة محل الإق ز للرس م ممی التاریخ، الوقت، رق
سجل   . )١( ھ، لل راد إثبات ل، والم ي المرس سجل الإلكترون ة ال ن مطابق د م ضاً للتأك أی

ة الإلكتروني الذي یتضمنھ الإقرار الإلكتروني، المراد إستخدامھ في الإثبات، نصت الماد        

ن         " من اللائحة التنفیذیة على أن      ) ٩/٣( سلم م راراً بالت ي المرسل إق ى تلق لا ینبني عل

ي                سجل الإلكترون وى ال ع محت ابق م لھ متط ذي أرس سجل ال وى ال ھ، أن محت المرسل إلی

أن          وى، ك ى المحت اظ عل ة الحف ة الی الذي تم إستلامھ، مالم یشتمل السجل الإلكتروني عل

  ".لإلكتروني للمرسل والمرسل إلیھیتم ذلك بوساطة التوقیع ا

ا          التین، وھم ام ح نحن أم ى : أما فیما یتعلق بشكل الإقرار بالتسلم، ف م  : الأول إذا ت

اق           م الاتف ا ت الاتفاق على الاقرار بتسلم السجل الإلكتروني وشكلھ معاً، فیجب الالتزام بم

من النظام على ) ١٣/٢(وفي ھذا الشأن نصت المادة . علیھ أو بما قد ینص علیھ النظام     

یكون الإقرار بالتسلم بأي شكل من الأشكال التي تحددھا اللائحة مالم یتفق       ) ٢"... (أن  

شكل          ذا ال د ھ ة ". المنشئ مع المرسل إلیھ على تحدی رار     : الثانی ى الاق اق عل م الاتف إذا ت

كلھ     د ش ي دون تحدی سجل الإلكترون سلم ال ادة   . بت اءت الم د ج ة  ) ٩/١(وق ن اللائح م

إذا ألزم نص نظامي، أو اتفق المنشئ مع المرسل إلیھ، أو إذا "ة لتنص على أن التنفیذی

ك، أن یرسل                 ل ذل ي أو قب سجل الإلكترون ھ ال د توجی ھ، عن ن المرسل إلی طلب المنشئ م

  :إقراراً بتسلم ھذا السجل فإنھ

رار               -١ ون الاق ھ أن یك ع المرسل إلی شئ م اق المن امي أو إتف إذا لم یتضمن النص النظ

سلم ا  رار          بت ھ یجوز الاق ة، فإن ة معین ین، أو بطریق ق شكل مع ي وف سجل الإلكترون ل

 :بتسلم السجل بطریقتین

                                                             
 .من اللائحة التنفیذیة) ٩(من المادة ) ٤(لبند انظر ا) ١(
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یلة      ) أ( أي وس ة أم ب یلة تلقائی ان بوس واء أك ھ، س ل إلی ب المرس ن جان لاغ م أي إب

 .أخرى

یلة      ) ب( أي وس ة أم ب یلة تلقائی ان بوس واء أك ھ س ل إلی ب المرس ن جان لوك م أي س

 .أخرى

أو اشترط المنشئ أن یتلقي من المرسل إلیھ إقراراً بتسلم إذا اشترط النص النظامي  -٢

ى             ن، إل م یك السجل الإلكتروني، فإن للمنشئ أن یعد إرسال السجل الإلكتروني كأن ل

  ". أن یتسلم ھذا الإقرار، مالم یتفق على خلاف ذلك

  الآثار المترتبة على الإقرار بتسلم السجل الإلكتروني
شئ،  الاعتداد بالسجل الإلكتروني لا    یتم إلا منذ لحظة وصول الإقرار بالتسلم للمن

ون               ي أو أن یك سجل الإلكترون سلم لل رار بالت ال إق ام إرس ترط النظ ة إذا إش وذلك في حال

سلم    رار بالت ة الاق ى إلزامی وا عل د اتفق راف ق سجل  . الأط د بال ھ لا یعت ل أن إذن الأص

من اللائحة ) ٩/١(المادة الإلكتروني إلا منذ لحظة وصولھ للمنشئ، وھو ما نصت علیھ     

  .التنفیذیة والسابق عرضھا

أیضاً، من الاثار المترتبة على الاقرار بتسلم السجل الإلكتروني، أثر الاقرار على   

رة              ھ الفق ا عالجت ادة   ) ٣(صحة محتوي السجل الإلكتروني، وھو م ن الم سابق  ) ٩(م ال

  .عرضھا

ادة         ھ الم ن اللائحة التن   ) ٩/٥(وأخیراً، ما جاءت ب ى أن    م نص عل ة لت إذا " فیذی

توفى        د اس صلة ق ي ذا ال تضمن الاقرار بالتسلم الذي تسلمھ المنشئ أن السجل الإلكترون

ھ      ا فإن ول بھ اییر المعم ي المع ددة ف ا أو المح ق علیھ واء المتف ة، س تراطات الفنی الاش

  ".یفترض أن تلك الشروط قد تم استیفاؤھا إلى أن یثبت العكس
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  المطلب الثاني
  ع الإلكترونيالتوقي

ة،        ت موقع ا، إلا إذا كان ا حجیتھ ات ولھ ي الإثب یلاً ف د دل ة لا تع ة التقلیدی   الكتاب

ة      ت موقع ا، إلا إذا كان ا حجیتھ ات، ولھ ي الإثب یلاً ف د دل ة لا تع ة الإلكترونی ذلك الكتاب ك

  .إلكترونیاً

ادي   التوقیع الع صد ب دي(ویق ھ     ) التقلی سب إلی ن ین ارة مم ة أو إش ع علام وض

تم أو   .  ویحتج بھ علیھ   المحرر وقد یكون التوقیع إمضاء أو كتابة بالإسم أو اللقب أو الخ

ن               ره م ن غی زه ع احبھ ویمی ى ص ون دالاً عل ع أن یك بصمة الاصبع، ویشترط في التوقی

سھ ولا           شخص بنف ع ال الأشخاص، ویشترط أیضاً أن یكون دائماً لا یزول، وأیضاً أن یوق

ستخدام الختم الخاص، وأخیراً، یجب أن یكون التوقیع یجوز تفویض الغیر في التوقیع با  

  .)١(في نفس المحرر والغالب أن یكون أسفل المحرر 

ي  ع الإلكترون ا التوقی ا-أم ي رأین ھ - ف صد ب راءات "  بق ن الإج ة م مجموع

ذه        ھ ھ صدر عن ن ت صیة م د شخ سمح بتحدی ي، وت رر الكترون صل بمح ة تت الإلكترونی

  .)٢(" یانات المذكورة في المحرر وإلتزامھ بھاالاجراءات، لتأكید حقیقة الب
                                                             

ات      -أسامة بن غانم العبیدي     / د: انظر) ١( ي الإثب ي ف ع الإلكترون ة    - حجیة التوقی شور بالمجل ث من  بح
 .١٤٣ ص - ٥٦ العدد - ٢٨ المجلد -العربیة للدراسات الأمنیة 

ب   / أ: ي، راجعللمزید من التعریفات عن التوقیع التقلیدي والتوقیع الإلكترون       ) ٢( ب غری كالیة  -زین  إش
ستیر   -التوقیع الإلكتروني وحجیتھ في الإثبات   الة ماج امس    - رس د الخ ة محم سي  - جامع  - السوی

  . وما بعدھا١٢ ص - ٢٠٠٩/٢٠١٠-المغرب 
  :كذلك  

-P. trudel, G. lefvbre ET S. parisien, "la signature dans l'échange 
informatises au Québec " les publications du Québec, 1993, p.62. 

-David pontille, "la signature scientifique", cnrs, 2004, p.24. 
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م         انون رق ي الق ي ف ع الإلكترون صري التوقی شرع الم د عرف الم سنة ) ١٥(وق ل

ما یوضع على محرر إلكتروني ویتخذ شكل حروف    "بأنھا  ) ج/١(م، وفي المادة    ٢٠٠٤

صیة             د شخ سمح بتحدی رد ی ابع متف ھ ط ون ل أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غیرھا ویك

صري        ". الموقع ویمیزه عن غیره    شرع الم ا الم د عرفھ ة، فق ة الإلكترونی ن الكتاب أما ع

وز أو   "بأنھا ) أ(من القانون وفي البند ) ١(وفي نفس المادة   ام أو رم كل حروف أو أرق

أي علامات أخرى تثبت على دعامة إلكترونیة أو رقمیة أو ضوئیة أو أیة وسیلة أخرى          

  ". للادراكمشابھة وتعطي دلالة قابلة 

نظم        رف الم د ع سعودي، فق ام ال ي النظ ي ف ع الإلكترون ف التوقی ن تعری ا ع أم

ي، أو          " السعودي التوقیع الإلكتروني بأنھ    ل إلكترون ي تعام ة، مدرجة ف ات إلكترونی بیان

ل         ى التعام ھ عل ع وموافقت مضافة إلیھ، أو مرتبطة بھ منطقیاً تستخدم لاثبات ھویة الموق

ھ            الإلكتروني، واكتشاف    ع علی د التوقی ل بع ذا التعام ى ھ ا  . )١(" أي تعدیل یطرأ عل وفیم

ا             سعودي، بأنھ نظم ال ا الم د عرفھ ة، فق ات الإلكترونی ات ذات  "یتعلق بتعریف البیان بیان

صوص، أو رموز، أو صور، أو رسوم، أو أصوات، أو          ي شكل ن خصائص إلكترونیة ف

  .)٢(" غیر ذلك من الصیغ الإلكترونیة، مجتمعة أو متفرقة

انون         وفیما یلي سنعرض للنصوص القانونیة المنظمة للتوقیع الإلكتروني في الق

، كذلك سنعرض للنصوص النظامیة المنظمة للتوقیع الإلكتروني    )الفرع الأول (المصري  

  ).الفرع الثاني(في النظام السعودي 

                                                             
  .من نظام التعاملات الإلكترونیة السعودي) ١٤(الفقرة ) ١(الماادة ) ١(
 .من نظام التعاملات الإلكترونیة السعودي) ١١(، الفقرة )١(المادة ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٢٩٦

  الفرع الأول
  ريالنصوص القانونية المنظمة للتوقيع الإلكتروني في القانون المص

ي              ة ف ة الإلكترونی ي والكتاب ع الإلكترون صري للتوقی عرضنا لتعریف المشرع الم

ي  ع الإلكترون انون التوقی ي      . ق ا ف ب توافرھ ة الواج شروط القانونی ق بال ا یتعل ا فیم أم

ي   ي، فھ ع الإلكترون ي   : أولاً: التوقی صدیق رقم شھادة ت ھ ب رض -إرتباط وف نع  وس

 صادرة من جھة مرخص  -و قادم من صفحاتالمقصود بشھادة التصدیق الرقمي فیما ھ    

اً ا نظام اً. لھ ادة  : ثانی ا الم ددة، أوردتھ ات مح ى بیان ي عل ع الإلكترون وي التوقی أن یحت

تحدد اللائحة التنفیذیة لھذا "من قانون التوقیع الإلكتروني، والتي نصت على أن         ) ٢٠(

صدیق          ا شھادة الت ي القانون ودون البیانات التي یجب أن تشتمل علیھ د  ". الإلكترون وق

ى أن         ) ٢٠(جاءت المادة    نص عل ي لت ع الإلكترون انون التوقی ة لق " من اللائحة التنفیذی

ى               ھ عل صدرھا المرخص ل ي ی ي الت صدیق الإلكترون یجب أن تشتمل نماذج شھادات الت

رة     ي الفق ق   ) أ(البیانات الاتیة، وذلك على نحو متوافق مع المعاییر المحددة ف ن الملح م

  :تقنيالفني وال

 .ما یفید صلاحیة ھذه الشھادة للاستخدام في التوقیع الإلكتروني -١

اریخ    -٢ ھ وت ھ ورقم ھ نطاق حاً فی ھ، موض رخص ل صادر للم رخیص ال وع الت موض

 .إصداره وفترة سریانھ

انوني          -٣ ا الق سي وكیانھ ا الرئی شھادة ومقرھ صدرة لل ة الم وان الجھ م وعن اس

 .والدولة التابعة لھا إن وجدت

صلي أو اسمھ المستعار أو اسم شھرتھ، وذلك في حالة استخدامھ اسم الموقع الأ   -٤

 .لأحدھما

 .صفة الموقع -٥
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 .المفتاح الشفري العام لحائز الشھادة المناظر للمفتاح الشفري الخاص بھ -٦

 . تاریخ بدء صلاحیة الشھادة وتاریخ انتھائھا -٧

 .رقم مسلسل الشھادة -٨

 .التوقیع الإلكتروني لجھة إصدار الشھادة -٩

ة    ) web site(موقع الإلكتروني عنوان ال -١٠ شھادات الموقوف ة ال المخصص لقائم

 .أو الملغاة

  :ویجوز أن تشتمل الشھادة على أي من البیانات الاتیة عند الحاجة

 .ما یفید اختصاص الموقع والغرض الذي تستخدم فیھ الشھادة -١

 .حد قیمة التعاملات المسموح بھا بالشھادة -٢

 ".مجالات استخدام الشھادة -٣

 -٢ التأكد من ھویة الموقع  -١:  شھادة التصدیق الرقمي وظیفتین، وھما     وتؤدي

ق    . التأكد من صحة التوقیع الإلكتروني  ا یتعل ل م وسنعرض فیما ھو قادم من صفحات لك

  .بشھادة التصدیق الرقمي، وجھات التصدیق الرقمي

ي              ة ف ع بالحجی ي، لیتمت ع الإلكترون ي التوقی ا ف ب توافرھ شروط الواج ن ال أما ع

ات         ي الإثب ة ف ي الحجی الإثبات، خصوصاً وأن المشرع المصري أعطي التوقیع الإلكترون

ى أن   ) ١٨(مثلھ مثل التوقیع العادي، فقد نصت المادة   ي عل من قانون التوقیع الإلكترون

ي    " ة ف ة بالحجی ررات الإلكترونی ة والمح ة الإلكترونی ي والكتاب ع الإلكترون ع التوقی یتمت

  :ت الشروط الاتیةالإثبات إذا ما توافر

  .ارتباط التوقیع الإلكتروني بالموقع وحده دون غیره )أ(

  .سیطرة الموقع وحده دون غیره على الوسیط الإلكتروني )ب(
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ع        )ج( ي أو التوقی رر الإلكترون ات المح ي بیان دیل ف دیل أو تب شف أي تع ة ك إمكانی

  .الإلكتروني

  .)١("فنیة والتقنیة اللازمة لذلكوتحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون الضوابط ال

وفیما یتعلق بالآثار المترتبة على التوقیع الإلكتروني إذا استوفي جمیع الضوابط 

اءت    د ج ة، فق ھ التنفیذی ي ولائحت ع الإلكترون انون التوقی ا ق نص علیھ ي ی شروط الت وال

ادة   ى أن   ) ١٤(الم نص عل ي لت ع الإلكترون انون التوقی ن ق ي، "م ع الإلكترون ي للتوقی  ف

ام           نطاق المعاملات المدنیة والتجاریة والإداریة، ذات الحجیة المقررة للتوقیعات في أحك

شروط    ھ ال شائھ وإتمام ي إن ى ف ة، إذا روع ة والتجاری واد المدنی ي الم ات ف انون الإثب ق

ة        ددھا اللائح ي تح ة الت ة والتقنی ضوابط الفنی انون وال ذا الق ي ھ ا ف صوص علیھ المن

  ".التنفیذیة
                                                             

ادة  ) ١( ي الم اء ف د ج ھ   ) ٩ (وق ة أن ة التنفیذی ن اللائح اط   "م ة، ارتب ة والتقنی ة الفنی ن الناحی ق م یتحق
ات              وین بیان ة تك ى منظوم ع إل ذا التوقی ى استند ھ التوقیع الإلكتروني بالموقع وحده دون غیره مت

وافرت     ) ٢،٣،٤(إنشاء توقیع إلكتروني مؤمنة على النحو الوارد في المواد       ة، وت ذه اللائح ن ھ م
  :ین الاتیتینإحدي الحالت

ة     ) أ( أن یكون ھذا التوقیع مرتبطاً بشھادة تصدیق إلكتروني معتمدة ونافذة المفعول صادرة من جھ
  .تصدیق ألكتروني مرخص لھا أو معتمدة

  ".من ھذه اللائحة) ٧(أن یتم التحقق من صحة التوقیع الإلكتروني طبقاً للمادة ) ب(
ى أن   من اللئحة التنفیذ ) ١٠(أیضاً جاءت المادة       ة، عل ة، سیطرة      "ی ة التقنی ن الناحی ق م تتحق

ع            ت التوقی ة تثبی ي عملی ستخدم ف ي الم یط الإلكترون ى الوس ره، عل ده دون غی ع وح الموق
ة          اص، متضمنة البطاق شفري الخ اح ال ظ المفت ع لأداة حف ازة الموق ق حی ن طری ي ع الإلكترون

  ".الذكیة المؤمنة والكود السري المقترن بھا
ى أن     ) ١١ (كذلك نصت المادة   و منصوص       "من اللائحة التنفیذیة، عل ا ھ لال بم دم الاخ ع ع م

دیل أو    ) ٢،٣،٤(علیھ في المواد   شف أي تع ة، ك من ھذه اللائحة یتم من الناحیة الفنیة والتقنی
ام          احین الع فرة المفت ة ش اً، باستخدام تقنی تبدیل في بیانات المحرر الإلكتروني الموقع إلكترونی

شھادة التصدیق الإلكتروني وبیانات إنشاء التوقیع الإلكتروني بأصل ھذه والخاص، وبمضاھاة 
 ".الشھادات وتلك البیانات، أو بأي وسیلة مشابھة
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ادة        وبشأن ا  اءت الم د ج ي، فق ع الإلكترون ات صحة التوقی لنصوص المنظمة لاثب

ة   "من القانون، لتنص على أن  ) ١٧( تسري في شأن إثبات صحة المحررات الإلكترونی

ي               ھ نص ف رد فی م ی ا ل ة، فیم الرسمیة والعرفیة والتوقیع الإلكتروني والكتابة الإلكترونی

ا   ة الأحك ھ التنفیذی ي لائحت انون أو ف ذا الق ي   ھ ات ف انون الإثب ي ق ا ف صوص علیھ م المن

  ".المواد المدنیة والتجاریة

راً ي    وأخی واردة ف صوص ال ل الن صوصاً تقاب صري ن انون الم ي الق د ف ، لا یوج

ادم         -النظام السعودي    ا ھو ق نراه فیم ذي س ي    -وعلى النحو ال الاجراءات الت ة ب  والمتعلق

ا . یقوم بھا صاحب التوقیع للحفاظ على صحتة وسریتة       وم     أم ي یق شأن الاجراءات الت  ب

د             ن صحتھ، فق د م د أن یتأك ي ویری ره الإلكترون بھا الشخص الذي یعتمد على توقیع غی

ة         أتاح المشرع المصري خدمة الفحص والتحقق للتوقیع الإلكتروني من خلال ھیئة تنمی

 من اللائحة التنفیذیة لقانون) ٦(صناعة تكنولوجیا المعلومات، وقد جاء في نص المادة 

ى أن        ة         "التوقیع الإلكتروني لینص عل أن، خدم ل ذي ش ب ك ى طل اء عل ة، بن دم الھیئ تق

ھ             دد فئات ل یح ر مقاب ي نظی ع الإلكترون شاء التوقی ات إن ن صحة بیان الفحص والتحقق م

ت إشرافھا،                ة تح ذه الخدم دیم ھ ر بتق د للغی ة أن تعھ مجلس إدارة الھیئة، ویجوز للھیئ

أیضاً ". شھادة فحص بیانات إنشاء التوقیع الإلكترونيوفي جمیع الأحوال تصدر الھیئة 

ادة     ى أن        ) ٧(نصت الم ة عل ن اللائحة التنفیذی ل ذي       "م ب ك ى طل اء عل ة بن دم الھیئ تق

ة،   س إدارة الھیئ ھ مجل دد فئات ل یح ر مقاب ي نظی ع الإلكترون ص التوقی ة فح أن، خدم ش

  :وتتحقق الھیئة في سبیل ذلك مما یأتي

صد ) أ( ھادة الت لامة ش ع   س شاء التوقی ات إن ع بیان ا م ي وتوافقھ یق الإلكترون

  .الإلكتروني

  .إمكان تحدید مضمون المحرر الإلكتروني الموقع بدقة) ب(
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لي أم       ) ج( مھ الأص تخدام اس ة اس ي حال واء ف ع، س شخص الموق م ب ھولة العل س

  .استخدامھ لاسم مستعار أم اسم شھرة

ة     ذه الخدم دیم ھ ر بتق د للغی ة أن تعھ وز للھیئ ع  ویج ي جمی رافھا، وف ت إش تح

  ".الأحوال تصدر الھیئة شھادة فحص التوقیع الإلكتروني

  الفرع الثاني
  النصوص النظامية المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني في النظام السعودي

ي             ة ف ات الإلكترونی ي والبیان ع الإلكترون عرضنا لتعریف المنظم السعودي للتوقی

ا فیم  ة، أم املات الإلكترونی ام التع ي   نظ ا ف ب توافرھ ة الواج شروط النظامی ق بال ا یتعل

ي   ي، فھ ع الإلكترون ي   : أولاً: التوقی صدیق رقم شھادة ت ھ ب رض -إرتباط وف نع  وس

 صادرة من جھة مرخص  -المقصود بشھادة التصدیق الرقمي فیما ھو قادم من صفحات    

اً ا نظام اً. لھ ددة، أوردتھ : ثانی ات مح ى بیان ي عل ع الإلكترون وي التوقی ادة أن یحت ا الم

ى أن      ) ١٠/٢٩( صت عل ي ن ة، والت املات الإلكترونی ام التع ة لنظ ة التنفیذی ن اللائح م

ن العناصر       ١٠/٢"  یجب أن یتألف التوقیع الإلكتروني المرتبط بشھادة تصدیق رقمي م

  :الفنیة التالیة بوصفھا حداً أدنى

ع         -١ ى جمی شھادة عل وي ال ث تحت ي، بحی صدیق الرقم ھادة الت دار ش ة إص جھ

 .لومات الدالة على مقدم خدمات التصدیق، وتوقیعھا الإلكترونيالمع

 .نوع التوقیع، نطاق عملھ، ورقمھ التسلسلي -٢

 .تاریخ التوقیع، وفترة سریانھ -٣

ة           -٤ سیاسة الرقمی شھادة ال اً ل نوع خوارزمیة التشفیر ومفتاح التشفیر العام، وفق

 .وإجراءات التصدیق الرقمي
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یتھ النظامیة، وكذلك شروط حمایة سریة  نطاق إستخدام التوقیع وحدود مسؤول   -٥

 .المعلومات

 ".بیانات ھویة الموقع، والتي تشمل إسمھ وعنوانھ كاملاً  -٦

ي   ة ف ع بالحجی ي لیتمت ع الإلكترون ي التوقی ا ف ب توافرھ شروط الواج ن ال ا ع أم

ات             ي الإثب ة ف ي الحجی ع الإلكترون ى التوقی الإثبات، خصوصاً وأن المنظم السعودي أعط

ل    ھ مث ادي   مثل ع الع ادة     . )١(التوقی ا الم صت علیھ د ن ة،    ) ١٠/١(فق ن اللائحة التنفیذی م

ضوابط      ١٠/١" والتي جاء فیھا أن   زام بال م الالت ي، إذا ت ع الإلكترون  تنعقد حجیة التوقی

  : والشروط الآتیة

دمات         -١ دم خ ن مق ادرة م ي ص صدیق رقم شھادة ت اً ب ع مرتبط ون التوقی أن یك

ل الھیئ    ن قب ھ م رخص ل صدیق م ن   ت دة م ي معتم صدیق رقم شھادة ت ة، أو ب

 .المركز

راء    -٢ ت إج ول وق ذة المفع التوقیع ناف ة ب صدیق المرتبط ھادة الت ون ش أن تك

 .التوقیع

صدیق           -٣ ھادة الت ع ش ا م ع، وتوافقھ ة الموق ات ھوی لامة بیان ى س اظ عل الحف

 .الرقمي

شترط            -٤ ع، فی دى الموق ة ل ات إلكترونی ة بیان ع منظوم  إذا تم التوقیع بالاشتراك م

ة              ي، ومنظوم ع الإلكترون ة التوقی ین منظوم ي ب ي والفن اط المنطق سلامة الارتب

البیانات الإلكترونیة، ومن ثم خلوھما من العیوب الفنیة التي قد تؤثر في صحة       

 .انعقاد التوقیع وإرسالھ

                                                             
 .من نظام التعاملات الإلكترونیة السعودي) ١٤/١( نص المادة )١(
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ي         -٥ صلة الت وارد ذات ال ذلك الم توافر الحد الأدني من البنیة الفنیة والإداریة، وك

س ا ال ق بھم سب  تتحق ات ح ریة البیان مان س ع وض راءات التوقی ى إج یطرة عل

دمات          دم خ ي الخاصة بمق صدیق الرقم ي إجراءات الت الشروط الفنیة الواردة ف

 .التصدیق

ي الخاصة          -٦ صدیق الرقم ي إجراءات الت واردة ف التزام الموقع بجمیع الشروط ال

ا          ي، بم ع الإلكترون إجراءات التوقی ق ب ا یتعل صدیق فیم دمات الت دم خ  لا بمق

 .یتعارض مع الأنظمة واللوائح

ل         وفیما یتعلق بالاثار المترتبة على التوقیع الإلكتروني، ومدى حجیتھ في الإثبات، فتتمث

  :في حالتین، وھما

ام         :الحالة الأولى ا النظ ي یتطلبھ ة الت ضوابط الفنی  حالة توافر جمیع الشروط وال

ة       ة القانونی ھ الحجی م منح ن ث ي وم ع الإلكترون ي التوقی ات ف ي الإثب حة  .  ف راض ص وافت

  .التوقیع الإلكتروني

ادة   صت الم د ن ى أن   ) ١٤/٣(وق ة عل ة التنفیذی ن اللائح ع  "م دم توقی إذا ق

ل    إن الأص امي، ف رعى أو نظ راء ش ي أي إج ي ف ق  -إلكترون س أو تتف ت العك الم یثب  م

  : صحة الأمور التالیة-الأطراف المعنیة على خلاف ذلك

ي -أ ع الإلكترون صدیق   أن التوقی ھادة الت ي ش دد ف شخص المح ع ال و توقی    ھ

  .الرقمي

ي،         -ب صدیق الرقم ي شھادة الت دد ف شخص المح أن التوقیع الإلكتروني قد وضعھ ال

  .وبحسب الغرض المحدد فیھا

  ".أن التعامل الإلكتروني لم یطرأ علیھ تغییر منذ وضع التوقیع الإلكتروني علیھ -ج
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ى   والمنظم السعودي أجاز الاتفاق على      ة عل شروط خاصة، تتعلق بالاثار المترتب

من نظام التعاملات الإلكترونیة لتنص على ) ٤/١(وقد جاءت المادة . التوقیع الإلكتروني 

ن أن    ) ١"(أن  ھ ویمك ي دون موافقت ل الإلكترون خص بالتعام ام أي ش ذا النظ زم ھ لا یل

یجوز ) ٣"(ن على أ) ٤/٣(كذلك نصت المادة ". تكون ھذه الموافقة صریحة أو ضمنیة

ول           ھ لقب ة ب افیة خاص روطاً إض ضع ش ي أن ی ل إلكترون راء تعام ي إج ب ف ن یرغ لم

  ".التعاملات الإلكترونیة، على ألا تتعارض تلك الشروط مع أحكام ھذا النظام

ا       :الحالة الثانية ي یتطلبھ ة الت ضوابط الفنی شروط وال ع ال  حالة عدم توافر جمی

و     ي وھ ع الإلكترون ي التوقی ام ف ع     النظ حة التوقی راض ص دم إفت ھ ع ب علی ا یترت م

ھ   ادة      . الإلكتروني أو التعامل الإلكتروني المرتبط ب ھ الم صت علی ا ن ن  ) ١٤/٤(وھو م م

شروط     ) ٤"(النظام، والتي جاء فیھا أن       ضوابط وال إذا لم یستوف التوقیع الإلكتروني ال

رة  المحددة في ھذا النظام واللائحة، فإن أصل الصحة المقرر بموجب الف         ذه   ) ٣(ق ن ھ م

  ".بھ المادة لا یقوم للتوقیع ولا للتعامل الإلكتروني المرتبط

ادة         اءت الم ي، ج ع الإلكترون ة للتوقی ر المقوم د العناص تلال أح ة إخ ي حال وف

ى أن      ) ١٢/٢( دد      "من اللائحة التنفیذیة لتنص عل اً ولا یح ي ملغی ع الإلكترون د التوقی یع

ذه  ھویة منشئ السجل الإلكتروني في حال   اختلال أحد العناصر المقومة لھ وفق أحكام ھ

  .)١(" اللائحة
                                                             

ادة  ) ١( صت الم د ن ى أن   ) ١٢/١(وق ة ع ة التنفیذی ن اللائح ع    "م ى التوقی د عل ن یعتم ى م ب عل یج
ات       الإلكتروني لطرف اخر، أن یبذل العنایة اللازمة للتحقق من صحة التوقیع، وذلك باستخدام بیان

  :التحقق من التوقیع الإلكتروني، وفق الاجراءات التالیة
ام       -١ ق أحك ھ، وف  التأكد من منشأ شھادة مرسل الرسالة، وأنھا صادرة من مقدم خدمات مرخص ل

  .ا، وأنھا غیر ملغیة أو موقفھھذه اللائحة، والتحقق من صلاحیتھ
 التأكد من أن البیانات المرفقة مع التوقیع الإلكتروني، التي تشتمل على الاسم والعنوان، مطابقة -٢

  .لبیانات صاحب التوقیع من واقع الشھادة الصادرة لھ
= 



 

 

 

 

 

 ٣٠٤

  :وهي إجراءات واجبة على المرسل والمرسل إليه مراعاتها بشأن التوقيع الإلكتروني،

صت        - أ الاجراءات التي یجب أن یراعیھا المرسل لكى یحافظ على توقیعھ الإلكتروني ن

ادة   ا الم ي ج ) ١١/١(علیھ ة والت ن اللائحة التنفیذی ا أن  م ن "اء فیھ ى م ب عل یج

یرغب في إجراء توقیع إلكتروني اتخاذ الاحتیاطات اللازمة لتلافي أي استعمال غیر   

ك           شمل تل ھ، وت ة بتوقیع مشروع لبیانات إنشاء التوقیع وللمعدات الشخصیة المتعلق

 :الاحتیاطات ما یلى

صادرة          -١ ي ال ع الإلكترون ائق التوقی ي ووث صدیق الرقم ن  الحفاظ على شھادة الت  م

م                 صرح لھ ر الم ین غی دم تمك سریة وع ابع ال ا ط ي لھ صدیق الت مقدم خدمات الت

 .بالاطلاع علیھا

تطبیق حلول وتقنیات مناسبة وامنة غیر قابلة للعبث، وفقاً لما یرد في إجراءات     -٢

 ".التصدیق الرقمي

دعم   صة ل ة متخص ات فنی تعانة بجھ ع الاس سعودي للموق نظم ال از الم ضاً، أج أی

ھ   ودة توقیع ادة    ج صت الم د ن ریتھ، وق ى أن ) ١١/٢(وس ع  ١١/٢" عل وز للموق  یج

ع                ة التوقی دعم جودة عملی ا ی دقیق، بم ة والت صة للمراجع ة متخص الاستعانة بجھات فنی

راف        ین أط ة ب ة، أو تعاقدی روط نظامی وابط، أو ش أي ض لال ب دم الاخ ع ع ریتھ، م وس

  .)١(" التعامل

                                                             
= 

ة    -٣ ة الالی ي المطابق ل ف ود خل ال وج د باحتم ذیر تفی ھ أو تح ائل تنبی ود رس دم وج ن ع ق م  التحق
ع      الة والتوقی من الرس ك ض وى، وذل شأ أو المحت لة بالمن ر ذي ص ل اخ ع، أو أي خل للتوقی

 ".الواردین
ع     ١١/٣" من اللائحة التنفیذیة لتنص على أن ) ٠١١/٣وجاءت المادة  ) ١( احب التوقی ى ص ب عل  یج

ع               ھ، م شروع لتوقیع ر م ود إستعمال غی ھ بوج ور علم دمات التصدیق ف دم خ لاغ مق الإلكتروني إب
 ".یق البیانات المتعلقة بالاستعمال غیر المشروعتوث



 

 

 

 

 

 ٣٠٥

یھ لیتأكد من صحة التوقیع الذي أرسل   الاجراءات التي یجب أن یراعیھا المرسل إل   - ب

ن  ) ٥"(من النظام، والتي جاء فیھا أن ) ١٤/٥(لھ نصت علیھا المادة     یجب على م

ن            ق م ة للتحق ة اللازم ذل العنای شخص اخر أن یب ي ل ع الإلكترون ى التوقی د عل یعتم

ق         ي، وف ع الإلكترون ن التوقی ق م ات التحق تخدام بیان ك باس ع، وذل حة التوقی ص

 ". التي تحددھا اللائحةالاجراءات

ع      د التوقی ي یع ع الإلكترون ة للتوقی ر المقوم د العناص تلال أح ة إخ ي حال وف

وفي شأن الاجراءات التي یجب أن یراعیھا المرسل إلیھ للتأكد من  . )١(الإلكتروني لاغیاً   

ادة       اءت الم ي، ج ع الإلكترون ا،      ) ١٢/١(صحة التوقی نص علیھ ة لت ن اللائحة التنفیذی م

 . وأن عرضنا لھاوقد سبق

  المطلب الثالث
  التصديق الرقمي

  
ا أي   ر بھ ي یم ل الت م المراح د أھ ي، یع ق الإلكترون ي، أو التوثی صدیق الرقم الت

ي         صدیق الإلكترون تعامل إلكتروني، وفیما یلي سنعرض للنصوص القانونیة المنظمة للت

ة    )الفرع الأول (في القانون المصري     ة المنظم صوص النظامی نعرض للن صدیق  ، وس  للت

  ).الفرع الثاني(الإلكتروني في النظام السعودي 

                                                             
  .من اللائحة التنفیذیة) ١٢/٢(راجع نص المادة ) ١(



 

 

 

 

 

 ٣٠٦

  الفرع الأول
  النصوص القانونية المتعلقة بالتصديق الرقمى في القانون المصري

ادة    ي الم ي، ف صدیق الإلكترون ات الت صري جھ شرع الم رف الم ن ) ١(ع   م

د  ي البن ي وف ع الإلكترون انون التوقی ا ) ٦(ق ا بإص" بأنھ رخص لھ ات الم   دار الجھ

ي  التوقیع الإلكترون ق ب دمات تتعل دیم خ ي وتق صدیق الإلكترون ھادة الت ي ". ش ا یل وفیم

نعرض ي   : س صدیق الرقم ھادات الت ي، ش صدیق الإلكترون سئولة الت ات الم للجھ

  ).الإلكتروني(

 الجهات المسئولة عن التصديق الرقمي  -  أ

 ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات -١

ة  " التوقیع الإلكتروني لتنص على أن  من قانون   ) ٢(جاءت المادة    تنشأ ھیئة عام

ع  ) ھیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات(تسمى   تكون لھا الشخصیة الاعتباریة وتتب

ع         ي جمی روع ف شاء ف ا إن الوزیر المختص، ویكون مقرھا الرئیسي محافظة الجیزة، ولھ

ة      صر العربی ة م اد     ". أنحاء جمھوری اءت الم ة، ج داف الھیئ ن أھ انون   ) ٣(ة وع ن الق م

  :تھدف الھیئة إلى تحقیق الأغراض الاتیة"لتنص على أن 

  .تشجیع وتنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات والاتصالات) أ ( 

  .نقل التكنولوجیا المتقدمة للمعلومات وتحقیق الاستفادة منھا) ب(

  .زیادة فرصة تصدیر الخدمات الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات ومنتجاتھا) ج(

ات         ) د( ا المعلوم ال تكنولوجی ي مج ة ف ات العامل ة الجھ ویر وتنمی ي تط ھام ف الإس

  .والاتصالات



 

 

 

 

 

 ٣٠٧

ات   ) ه( ا المعلوم ناعة تكنولوجی ال ص ي مج تثمار ف ة الاس شجیع وتنمی ھ وت توجی

  .والاتصالات

  .رعایة المصالح المشتركة لأنشطة تكنولوجیا المعلومات) و(

ال تكن        ) ز( ي مج ات ف شجیع       دعم البحوث والدراس صالات وت ات والات ا المعلوم ولوجی

  .الاستفادة بنتائجھا

ف       ) ح( تخدام وتوظی ال اس ي مج صغیرة والمتوسطة ف شروعات ال شجیع ودعم الم ت

  .آلیات المعاملات الإلكترونیة

ال      ) ط( ي مج شطة ف ن الأن ا م ي وغیرھ ع الإلكترون دمات التوقی شاط خ یم ن تنظ

  .)١(" لمعلوماتالمعاملات الإلكترونیة وصناعة تكنولوجیا ا

ادة               اءت الم د ج ة فق صاصات الھیئ ى أن     ) ٤(أما عن اخت نص عل انون لت ن الق م

  :تباشر الھیئة الاختصاصات اللازمة لتحقیق أغراضھا ولھا على الأخص ما یأتي"

ي         ) أ  (  ع الإلكترون دمات التوقی شطة خ ة أن ة لمزاول إصدار وتجدید التراخیص اللازم

ال ال     ي مج شطة ف ن الأن ا م ا    وغیرھ ناعة تكنولوجی ة وص املات الإلكترونی مع

  .المعلومات، وذلك وفقاً لأحكام القوانین واللوائح المنظمة لھا

فاتھا       ) ب( بط مواص ى ض ؤدي إل ا ی ي بم ع الإلكترون ة التوقی اییر منظوم د مع تحدی

  .الفنیة

                                                             
الھیئة ھى "من اللائحة التنفیذیة لقانون التوقیع الإلكتروني، لتنص على أن ) ٥/١(وجاءت المادة ) ١(

ة  سلطة التصدیق الإلكتروني في جمھوریة مصر العربیة، وتتولى إصدار المفاتی      ح الشفریة الجذری
 ".الخاصة للجھات المرخص لھا بإصدار شھادات التصدیق الإلكتروني



 

 

 

 

 

 ٣٠٨

ة     ) ج( املات الإلكترونی ي والمع ع الإلكترون شطة التوقی ة بأن شكاوى المتعلق ي ال تلق

  .وجیا المعلومات واتخاذ ما یلزم في شأنھاوتكنول

ستویاتھا         ) د( د م ات وتحدی ا المعلوم تقییم الجھات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجی

  .الفنیة بحسب نتائج ھذا التقییم

شطة         ) ه( ة بأن ین الأطراف المعنی تقدیم المشورة الفنیة بشأن المنازعات التي تنشأ ب

  .لكترونیة وتكنولوجیا المعلوماتالتوقیع الإلكتروني والمعاملات الإ

ا        ) و( شطة تكنولوجی ال أن ي مج ة ف ات العامل ى الجھ ة إل شورة الفنی دیم الم تق

  .المعلومات، وتدریب العاملین فیھا

ا       ) ز( ال تكنولوجی ي مج صة ف دوات المتخص ؤتمرات والن ارض والم ة المع إقام

  .المعلومات والاتصالات داخلیاً وخارجیاً

شركات ا ) ح( شاء ال ات       إن ا المعلوم ناعة تكنولوجی ة ص ى تنمی ساعد عل ي ت لت

  .والاتصات، أو المساھمة فیھا

إیداع وقید وتسجیل النسخ الأصلیة لبرامج الحاسب الالي وقواعد البیانات، التي ) ط(

تتقدم بھا الجھات أو الأفراد الناشرون والطابعون والمنتجون لھا للمحافظة على      

ادة    . )١("  الحقوقحقوق الملكیة الفكریة وغیرھا من  اءت الم راً ج ن  ) ٤(وأخی م

ى أن       نص عل ي لت ع الإلكترون انون التوقی ة لق ة التنفیذی س إدارة "اللائح لمجل

                                                             
ى أن  ) ٦(أیضاً، وفیما یتعلق باختصاصات الھیئة، جاءت المادة  ) ١( " من اللائحة التنفیذیة، لتنص عل

ع       شاء التوقی تقدم الھیئة، بناء على طلب كل ذي شأن، خدمة الفحص والتحقق من صحة بیانات إن
ذه              ا دیم ھ ر بتق د للغی ة أن تعھ وز للھیئ لإلكتروني نظیر مقابل یحدد فئاتھ مجلس إدارة الھیئة، ویج

ع     شاء التوقی ات إن ص بیان ھادة فح ة ش صدر الھیئ وال ت ع الأح ي جمی رافھا، وف ت إش ة تح الخدم
 ".الإلكتروني



 

 

 

 

 

 ٣٠٩

ع          شاء التوقی ات إن وین بیان ة تك رى لمنظوم د أخ م وقواع ضع نظ ة أن ی الھیئ

  ".الإلكتروني لمواكبة التطورات التقنیة والتكنولوجیة

   مقدم خدمات التصدیق الرقمي-٢

ي،            س صدیق الرقم دمات الت دیم خ تص بتق ات تخ مح الشرع المصري بوجود ھیئ

من قانون ) ١٩(وجاءت المادة . )١(ولھا الحق في إصدار شھادات التصدیق الإلكتروني      

ى أن    نص عل ي لت ع الإلكترون صدیق    "التوقی ھادات الت دار ش ة إص وز مزاول لا تج

ل      ر مقاب ك نظی ة، وذل ن الھیئ رخیص م ي إلا بت اً   الإلكترون ا وفق س إدارتھ دده مجل یح

انون ودون      ذا الق ة لھ ة التنفیذی ا اللائح ي تقررھ ضمانات الت د وال راءات والقواع للاج

 بالتزامات المرافق العامة، ومع مراعاة ما ١٩٤٧ لسنة ١٢٩التقید بأحكام القانون رقم 

  :یلي

  .أن یتم اختیار المرخص لھ في إطار من المنافسة والعلانیة) أ ( 

سعین              أن ی ) ب( سعة وت ى ت د عل ث لاتزی رخیص بحی دة الت حدد مجلس إدارة الھیئة م

  .عاماً

أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنیة والمالیة التي تكفل حسن سیر المرفق  ) ج(

  .بانتظام واضطراد

ة أخرى              ي جھ دماج ف ھ أو الان ولا یجوز التوقف عن مزاولة النشاط المرخص ب

  ".ر إلا بعد الحصول على موافقة كتابیة مسبقةأو التنازل عن الترخیص للغی

                                                             
د  ) ١( ي البن ي، ورد ف صدیق الإلكترون ھادة الت ف ش ادة ) و(تعری ن الم انو) ١(م ن ق ع م ن التوقی

  .الإلكتروني



 

 

 

 

 

 ٣١٠

دار             رخیص بإص ى الت صول عل ب الح وفي شأن الشروط الواجب توافرھا في طال

ع    ) ١٢(شھادات التصدیق الإلكتروني، نصت المادة     انون التوقی ة لق من اللائحة التنفیذی

ى أن   ي عل دار      "الإلكترون رخیص بإص ى الت صول عل ب الح دى طال وافر ل ب أن تت یج

  :ادات التصدیق الإلكتروني المتطلبات الاتیةشھ

ن         ) أ( ل ع ستوى لا یق صوصیتھا بم ات وخ ة البیان ات وحمای أمین للمعلوم ام ت نظ

ق  ) د(المستوى المذكور في المعاییر والقواعد المشار إلیھا في الفقرة     من الملح

  .الفني والتقني للائحة

  :دلیل إرشادي یتضمن ما یلى) ب(

  .دیق الإلكتروني إصدار شھادات التص-١

 .إدارة المفاتیح الشفریة -٢

 .إدارة الأعمال الداخلیة -٣

 .إدارة التأمین والكوارث -٤

رة            ي الفق ذكورة ف ة الم ة والتقنی ي    ) ه(وذلك وفقاً للمعاییر الفنی ق الفن ن الملح م

  .والتقني للائحة

ة                 ) ج( ضوابط الفنی اً لل ة وفق ي مؤمن ع الإلكترون شاء التوقی ات إن منظومة تكوین بیان

  .من ھذه اللائحة) ٢،٣،٤(التقنیة المنصوص علیھا في المواد و

ادة    ) د( ا، وإع ا، وتعلیقھ شھادات، وإیقافھ دار ال ت إص اریخ ووق د ت ام لتحدی نظ

  .تشغیلھا، وإلغائھا

نظام للتحقق من الأشخاص المصدر لھم شھادات التصدیق الإلكتروني، والتحقق      ) ه(

  .من صفاتھم الممیزة



 

 

 

 

 

 ٣١١

ن ذو) و( صون م ضروریة لأداء   المتخص ؤھلات ال ى الم لین عل رة الحاص ي الخب

  .الخدمات المرخص بھا

ي       ) ز( صدیق الرقم ھادات الت ي وش ع الإلكترون شاء التوقی ات إن ظ بیان ام حف ام نظ نظ

صدرة              شھادة الم وع ال اً لن رخیص، وتبع ي الت ة ف . طوال المدة التي تحددھا الھیئ

صدرھا       ي ت ا إلا     وذلك فیما عدا مفاتیح الشفرة الخاصة الت تم حفظھ لا ی ع ف  للموق

ھ               ین المرخص ل ھ ب تم إبرام ستقل ی د م ب عق ع وبموج ن الموق بناء على طلب م

س          ضعھا مجل ي ی اتیح الت ذه المف والموقع ووفقاً للقواعد الفنیة والتقنیة لحفظ ھ

  .إدارة الھیئة

ا،          ) ح( رخص بھ ي ی نظام للحفاظ على السریة الكاملة للأعمال المتعلقة بالخدمات الت

  .لبیانات الخاصة بالعملاءول

  :نظام لإیقاف الشھادة في حالة ثبوت توافر حالة من الحالات الاتیة) ط(

  . العبث ببیانات الشھادة أو انتھاء مدة صلاحیتھا-١

ي    -٣ شك ف د ال ة، أو عن ة الذكی اص أو البطاق شفري الخ اح ال د المفت رقة أو فق س

ھ شھادة الت            -٣.حدوث ذلك  صدر ل شخص الم زام ال دم الت ي   ع صدیق الإلكترون

  .ببنود العقد المبرم مع المرخص لھ

س إدارة           ویكون نظام إیقاف الشھادات وفقاً للقواعد والضوابط التي یضعھا مجل

  .الھیئة

ي،                 ) ك( ع الإلكترون شاء التوقی ات إن ن صحة بیان ق م ة التحق سر للھیئ یح ویی نظم یت

  ".وبخاصة في إطار أعمال الفحص والتحقق من جانب الھیئة



 

 

 

 

 

 ٣١٢

ض ھ  أی رخص ل ات الم ق بإلتزام ا یتعل ي (اً وفیم صدیق الرقم دمات الت دم خ ، )مق

على طالب "من اللائحة التنفیذیة لقانون التوقیع الإلكتروني على أن ) ١٤(نصت المادة 

ددھا      ي یح ات الت ضمانات والتأمین دم ال ي أن یق صدیق الإلكترون دار الت رخیص بإص الت

ة أي أضرار أو أ      ة لتغطی ة        مجلس إدارة الھیئ ي حال ك ف شأن، وذل ذوى ال ق ب ار تتعل خط

ي           واردة ف ھ ال ھ لالتزامات ن جانب لال م ة أي إخ بب، أو لتغطی رخیص لأي س اء الت إنھ

  .)١(" الترخیص

ة   صدیق      )٢(وأخیراً، في شأن جھات التصدیق الأجنبی ن شھادات ت صدره م ا ت  وم

ي  من قانون التوقی) ٢٢(إلكتروني، ومدى حجیتھا في الإثبات، جاءت المادة    ع الإلكترون

ى أن   نص عل ھادات  "لت دار ش صة بإص ة المخت ات الأجنبی اد الجھ ة باعتم تص الھیئ تخ

ة             ذه الحال ي ھ ة، وف س إدارة الھیئ دده مجل التصدیق الإلكتروني، وذلك المقابل الذي یح

ا       تكون للشھادات التي تصدرھا تلك الجھات الأجنبیة ذات الحجیة في الإثبات المقررة لم

د والاجراءات           تصدره نظیراتھا  اً للقواع ھ وفق ك كل رة، وذل ن شھادات نظی داخل م  في ال

  .)٣("والضمانات التي تقررھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون

 

                                                             
ادة  ) ١( صت الم د ن ى أن   ) ١٧(وق ي، عل ع الإلكترون انون التوقی ة لق ة التنفیذی ن اللائح ي "م دد ف یح

س إدارة         ن مجل الترخیص التزامات المرخص لھ وفقاً للقانون وھذه اللائحة والقرارات الصادرة م
 ".الھیئة في ھذا الشأن

من ) ١(من المادة ) ٢٢(ق الإلكتروني الاجنبیة، في البند جاء تعریف شھادة اعتماد جھات التصدی   ) ٢(
ا   "اللائحة التنفیذیة، وھو     شھادة تصدرھا الھیئة باعتماد جھات التصدیق الإلكتروني الاجنبیة، وم

ة     تصدره ھذه الجھات من شھادات التصدیق الإلكتروني النظیرة للشھادات الصادرة داخل جمھوری
 ".مصر العربیة

ة صناعة     ) ٢١(لمادة  وقد جاءت ا  ) ٣( ة تنمی ا لھیئ من اللائحة التنفیذیة، لتحدد الحالات التي یكون فیھ
 .التكنولوجیا عتماد الجھات الأجنبیة المختصة بإصدار شھادات التوقیع الإلكتروني
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 شھادات التصدیق الإلكتروني  - ب

د         ي البن ي ف صدیق الإلكترون ادة   ) و(عرف المشرع المصري شھادات الت ن الم م

ا      الش"من قانون التوقیع الإلكتروني بأنھا      ) ١( ة المرخص لھ ھادة التي تصدر من الجھ

ع      شاء التوقی ة    ". بالتصدیق وتثبت الارتباط بین الموقع وبیانات إن ي اللائحة التنفیذی وف

ع          شاء التوقی ات إن وین بیان ة تك ف منظوم ي، ورد تعری ع الإلكترون انون التوقی لق

ادة    ي الم ي، ف د  ) ١(الإلكترون ي البن ا)١٨(وف ة   "، بأنھ ر مترابط ة عناص مجموع

وین     طتھا تك تم بواس ي ی ب ال رامج حاس ة وب ائط إلكترونی ى وس وي عل ة، تحت ومتكامل

وفي نفس المادة ". بیانات إنشاء التوقیع الإلكتروني باستخدام المفتاح الشفري الجذري

ھ    ) ١٩(وفي البند    مجموعة عناصر   "جاء تعریف منظومة إنشاء التوقیع الإلكتروني أن

تم بواسطتھا       مترابطة ومتكاملة، تحتوي على وس   ي وی ب ال رامج حاس ة وب ائط إلكترونی

ع      شاء التوقی ات إن تخدام بیان ك باس ي وذل رر الإلكترون ى المح اً عل ع الكترونی التوقی

ت        ع وتثبی طتھا وض تم بواس ا ی ي، كم صدیق الإلكترون ھادة الت ي وش   الإلكترون

ة        ة إلكترونی صري      ". المحرر الموقع إلكترونیاً على دعام شرع الم ورد الم م ی اً  ول  تعریف

ن       ادم م ا ھو ق لمنظومة البیانات الإلكترونیة مثلما فعل المنظم السعودي، كما سنري فیم

  .صفحات

صدیق          ھادات الت ي ش ا ف ب توافرھ ي یج ة الت ر الفنی ات والعناص ق بالبیان ا یتعل وفیم

ھ              ي ولائحت ع الإلكترون یم التوقی انون تنظ ي ق صري ف شرع الم الرقمي، والتي حددھا الم

ي          التنفیذیة،   ع الإلكترون ي موضوع التوقی فحات، ف . )١(فقد عرضنا لھا فیما سبق من ص

  . فنحیل إلیھا في ھذا الشأن

                                                             
 .من اللائحة التنفیذیة للقانون) ٢٠(من قانون تنظیم التوقیع الإلكتروني، و ) ٢٠(المواد ) ١(
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ادة     نص الم اً ل ا طبق رخص لھ ة الم زم الجھ ع  ) ٢١(وتلت انون التوقی ن ق م

ة      ائط الإلكترونی ي والوس ع الإلكترون ات التوقی ریة بیان ى س افظ عل أن تح ي ب الإلكترون

ي      والمعلومات التي تقدم الی    ع الإلكترون ات التوقی ھ بیان ھا، وأیضاً یلتزم كل من قدمت إلی

شاؤھا أو           دم إف ھ بع والوسائط الإلكترونیة أو أي معلومات أخرى أو اتصل بھا بحكم عمل

  ".استخدامھا في غیر الغرض الذي قدمت من أجلھ

ي  (أیضاً عن مسؤولیات وواجبات صاحب شھادة الترخیص    صدیق الإلكترون ) الت

نا       ) ١٢(مادة  جاءت في ال   ي عرض ي والت ع الإلكترون انون التوقی من اللائحة التنفیذیة لق

ل   )١٤(لھا فیما سبق، كذلك ما نصت علیھ المادة          بق، ونحی ، وعرضنا لھا أیضاً فیما س

  . لما عرضناه سابقاً لعدم الاطالة والتكرار

صت       رخیص، ن ھادة الت احب ش ات ص ات والتزام ضاً بواجب ق أی ا یتعل   وفیم

ى أن       ) ١٧(المادة   ة عل صلھ      "من اللائحة التنفیذی ات المرخ رخیص التزام ي الت دد ف یح

ذا            ي ھ ة ف س إدارة الھیئ ن مجل صادرة م رارات ال ة والق ذه اللائح انون وھ اً للق   وفق

  ".الشأن

ادة    ي الم اء ف ي، ج صدیق الرقم ھادات الت دار ش ضوابط إص ق ب ا یتعل ذلك فیم ك

اءات الاتیة للحصول على الترخیص بإصدار تتبع الاجر "من اللائحة التنقیذیة أن     ) ١٥(

  :شھادات التصدیق الإلكتروني

صحوباً         ) أ (  شأن م ذا ال ي ھ ة ف دھا الھیئ ي تع اذج الت ى النم ب عل دم بالطل التق

ا             صوص علیھ ام المن شروط والأحك وافر ال ى ت بالبیانات والمستندات الدالة عل

  .من ھذه اللائحة) ١٦-١٢-٤-٣(في المواد 

د        تقوم الھیئ ) ب( اً للبن ة، وفق ات المطلوب ستندات والبیان ) أ(ة بعد تسلمھا لكافة الم

ب    ي طل ة ف ت الھیئ لامتھا، وتب ن س د م صھا والتأك رخیص بفح ب الت ن طال م
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تیفاء           اریخ اس ن ت اً م تین یوم اوز س دة لا تتج الحصول على الترخیص خلال م

ب           ة طال ر الھیئ م تخط ا ل ھ، م ة من ھ الھیئ ا تطلب ع م رخیص لجمی ب الت طال

  .الترخیص بمد ھذه المدة

ب        ر الطل رخیص یعتب دار الت دة دون إص ذه الم ضاء ھ ة انق ي حال   وف

  .مرفوضاً

د وإجراءات      ) ج( رخیص وقواع یحدد مجلس إدارة الھیئة مقابل إصدار وتجدید الت

  .اقتضائھ، ویلتزم المرخص لھ بسداد المقابل عند منح الترخیص

د   ) د( راءات والقواع اً للاج ة طبق نح الھیئ ي   تم ا ف صوص علیھ ضمانات المن  وال

ذا            ي ھ د ف ن قواع ة م س إدارة الھیئ ره مجل ا یق القانون وفي ھذه اللائحة، وم

  ".الشأن

ھ         صت علی أما الوسائل اللازمة لحمایة شھادات التصدیق الإلكتروني، فمنھا ما ن

ي     "من اللائحة التنفیذیة من أن    ) ١١(المادة   ھ ف صوص علی مع عدم الاخلال بما ھو من

و  دیل أو      ) ٤-٣-٢(اد الم شف أي تع ة ك ة والتقنی ة الفنی ن الناحی تم م ذه اللائحة ی ن ھ م

احین          فرة المفت ة ش تخدام تقنی اً باس تبدیل في بیانات المحرر الإلكتروني الموقع إلكترونی

ع        شاء التوقی ات إن ي وبیان صدیق الإلكترون ھادة الت ضاھاة ش اص، وبم ام والخ الع

شابھة   الإلكتروني بأصل ھذه الشھادة وتل     یلة م أي وس ضاً   . )١("ك البیانات أو ب ا أی ومنھ

                                                             
ا یت ) ١( ادة         وفیم ي الم د ورد ف احین، فق فرة المفت ة ش ف تقنی ق بتعری ة   ) ١/١٠(عل ة التنفیذی ن اللائح م

ھ        "لقانون التوقیع الإلكتروني، وھو   ون لدی أن یك وي ب ي أو معن خص طبیع ل ش منظومة تسمح لك
ى             ھ عل شخص ویحفظ ھ ال اص یحتفظ ب ر خ اً، والاخ اح إلكترونی ام مت مفتاحین متفردین أحدھما ع

ن ا     سریة درجة عالیة م ادة          ". ل ي الم ام ف شفري الع اح ال ف المفت ضاً، ورد تعری و  )١/١١(أی ، وھ
أداة إلكترونیة متاحة للكافة، تنشأ بواسطة عملیة حسابیة خاصة، وتستخدم التحقق من شخصیة  "

". الموقع على المحرر الإلكتروني، والتأكد من صحة وسلامة محتوي المحرر الإلكتروني الأصلي       
= 
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بق     ي س ي، والت صدیق الرقم شھادات الت ة ب راءات المتعلق ضوابط والاج ي ال اء ف ا ج م

  .عرضھا

ادة          ي الم د ورد ف ي، فق صدیق الرقم ن  ) ٢٦(وأخیراً، حالات إلغاء شھادات الت م

ادة     "قانون التوقیع الإلكتروني أنھ     ام الم لال بأحك دم الاخ انون،    ) ٢٣(مع ع ذا الق ن ھ م

روط    ي ش صدیق الكترون ھادات ت دار ش ھ بإص رخص ل الف الم ة، إذا خ ون للھیئ یك

ا  ) ١٩(الترخیص أو خالف أیاً من أحكام المادة    من ھذا القانون، أن تلغي الترخیص، كم

د            اً للقواع ھ وفق ك كل ة، وذل باب المخالف ة أس ى إزال ریانھ حت ف س ا أن توق ون لھ یك

ادة  ". حددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون والاجراءات التي ت   ن  ) ٢٣(أیضاً نصت الم م

ى أن  ة عل ة التنفیذی ادة  "اللائح ي الم ا ف صوص علیھ ات المن لال بالعقوب دم الاخ ع ع م

ة،             ) ٢٣( ن الھیئ ھ م صادر ل رخیص ال ام الت ع أحك ھ بجمی من القانون، یلتزم المرخص ل

ة  وفي حالة مخالفة المرخص لھ بجمیع أحكام الترخ   یص الصادر لھ من الھیئة، وفي حال

مخالفة المرخص لأي منھا أو توقفھ عن مزاولة نشاط المرخص، أو اندماج منشأتھ في         

سبقة           ة م ة كتابی ى موافق صول عل ر، دون الح رخیص للغی جھة أخرى، أو تنازلھ عن الت

سبب، عندئ                  رار م ة، بق ا، یجوز للھیئ شار إلیھ ال الم ذه الأفع ذ من الھیئة على أي من ھ

  .إلغاء الترخیص أو وقفھ لحین التدارك أو التصحیح

ذا           ي ھ بة ف دابیر المناس ذ الت ف أن تتخ اء أو الوق التي الإلغ ي ح ة ف ویجوز للھیئ

 ".الشأن لحمایة حقوق ذوي الشأن

                                                             
= 

ف ال ذلك، ورد تعری ادة   ك ي الم اص، ف شفري الخ اح ال ھ ) ١/١٢(مفت ة "بأن ة خاص أداة إلكترونی
ررات                 ى المح ي عل ع الإلكترون ع التوقی ي وض ستخدم ف سابیة وت بصاحبھا، تنشأ بواسطة عملیة ح

 ".الإلكترونیة، ویتم الاحتفاظ بھا على بطاقة ذكیة مؤمنة
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  الفرع الثاني
 النصوص النظامية المتعلقة بالتصديق الرقمى في النظام السعودي

 يالجهات المسئولة عن التصديق الرقم  -  أ

 ھیئة الاتصالات وتقنیة المعلومات -١

ادة   اءت الم ة    ) ١٥(ج ة والمعنون املات الإلكترونی ام التع ن نظ صاصات (م إخت

ا    ) ٢(،  ) ....١"(لتنص على أن    ) الوزارة والھیئة  ام، ولھ ذا النظ تتولى الھیئة تطبیق ھ

  :في سبیل ذلك، الاختصاصات الآتیة

دمات الت    "إصدار التراخیص لمزاولة نشاط       ) أ( اف    " صدیقمقدم خ دھا، وإیق وتجدی

صول     ة للح راءات اللازم شروط والاج ح اللائحة ال ا، وتوض ا، وإلغاؤھ ل بھ العم

ات    ھ، والتزام ازل عن ھ، والتن ھ، وإلغائ ده، ووقف ھ وتجدی رخیص، ومدت ى الت عل

ة           ار المترتب ھ والاث ھ وإجراءات شاط المرخص ل اف ن ھ، وضوابط إیق المرخص ل

 .على ذلك

ام     التحقق من إلتزام مقدمي   ) ب( م، وبأحك التراخیص الممنوحة لھ  خدمات التصدیق ب

 .ھذا النظام واللائحة، والقرارات التي تصدرھا الھیئة

دمات   - وفقاً لما تحدده اللائحة-اتخاذ الاجراءات اللازمة      ) ث( تمراریة الخ  لضمان اس

ى     ا عل المقدمة إلى الأشخاص المتعاملین مع مقدم خدمات التصدیق عند موافقتھ

 .أو إلغاء ترخیصھ أو عدم تجدیدهإیقاف نشاطھ، 

ة،       ) ج( املات الإلكترونی ة بالتع وائح ذات العلاق ة والل شروعات الأنظم راح م  أقت

 .وتعدیلاتھا، ورفعھا إلى الوزارة لاتخاذ الاجراءات النظامیة اللازمة

ة          ) ح( ك بموافق صدیق، وذل دمات الت رخیص خ الي لت ل الم د المقاب    تحدی

 ".الوزیر
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 الرقمي المركز الوطني للتصدیق  -٢

ي،      ات الإلكترون تلعب الجھات المسئولة عن التصدیق الرقمي دوراً ھاماً في الإثب
وقد أنشئ المركز الوطني للتصدیق الرقمي لیقوم بدوره في تحقیق الثقة، ومنح الحجیة      
ة           صوص المنظم اً للن ك طبق ة، وذل ع الإلكترونی ة، والتوقی ة الإلكترونی في الإثبات، للكتاب

  .رونیةللتعاملات الإلكت

ز          صاصات المرك  وقد جاء النظام الخاص بالتعاملات الإلكترونیة لینص على إخت
ادة        صت الم د ن ي، فق ى أن    ) ١٦(الوطني للتصدیق الرقم ام عل ن النظ ي   ) ١"(م شأ ف ین

وزارة  ام -ال ذا النظ ب ھ ى    -بموج راف عل ولى الإش ي، یت صدیق الرقم ي للت ز وطن  مرك
  .دیق الرقمي وإدارتھاالمھمات المتعلقة بإصدار شھادات التص

صاصاتھ،         ) ٢( شكیلھ، واخت ز، وت ر المرك د مق ة بتحدی د الخاص ة القواع دد اللائح تح
  .ومھماتھ، وكیفیة قیامھ بأعمالھ

ات         ام بمھم لاحیات القی رى ص ة أخ ة أو أي جھ نح الھیئ ي م ق ف وزیر الح ولل
  ".المركز أو بعضھا

ادة      ي الم ة وف اءت اللائح د ج ى أن  ) ١٣(وق نص عل ز  ١٣/١"لت ر المرك  مق
ھ            ب ل روع أو مكات شاء ف الوطني للتصدیق الرقمي ھو مدینة الریاض، ویجوز للمركز إن

  .في أي أماكن أخري داخل المملكة

وزارة          ١٣/٢  یؤسس المركز الوطني للتصدیق الرقمي، ضمن الھیكل التنظیمي ل
ة ت            ة إشرافیة وإداری لال ھیئ ن خ ھ م ارس مھام ات، ویم ة المعلوم ین  الاتصالات وتقنی ع

  .بقرار من الوزیر

 یضع الوزیر بناءاً على اقتراح المركز القواعد والاجراءات المنظمة لعمل     ١٣/٣
  ".المركز
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ادة           ) ١٤(وعن تفصیل اختصاصات المركز الوطني للتصدیق الرقمي، جاءت الم

دار        " من النظام لتنص على أن      ة بإص ات المتعلق ى المھم ز بالإشراف عل تص المرك یخ

صدیق  ھادات الت شھادات   ش اد ال ى اعتم افة إل ة، بالاض ا التحتی ي وإدارة بنیتھ  الرقم

ام        ام بالمھ ك القی بیل ذل ي س ھ ف ة، ول ارج المملك ة خ ات الأجنبی ن الجھ صادرة م   ال

  :التالیة

ظ سریة        -١ دف حف توفیر منظومة متكاملة لادارة البنیة التحتیة للمفاتیح العامة، بھ

لى جانب الحفاظ على سلامة البیانات المعلومات، والتثبت من ھویة المتعاملین، إ

 .من العبث والتغییر

 .تشغیل الأجھزة وصیانتھا والبرمجیات الخاصة بالبنیة التحتیة للمفاتیح العامة -٢

ك               -٣ دة تل د م صدیق، وتحدی دمات الت دمي خ إصدار الشھادات الرقمیة الخاصة بمق

شھادات،       ة الخاصة بال ات الاجرائی ذ المھم لاحیتھا، وتنفی شھادات وص اء ال  كالغ

 .الشھادة وتجدیدھا والاقرار بصلاحیة سریان مفعولھا

دیثھا     -٤ ى تح ل عل م والعم رخص لھ صدیق الم دمات الت دمي خ ة مق شر قائم ن

 . بإستمرار

ع                  -٥ ك م ي ذل سیق ف ة، والتن اتیح العام ة للمف ة التحتی إعداد معاییر ومتطلبلت البنی

 . الجھات المعنیة

ات     -٦ رخیص للجھ شأن الت ة ب ع الھیئ سیق م دمات    التن دیم خ ي تق ب ف ي ترغ الت

 .التصدیق الرقمي

صدیق    -٧ دمات الت دمي خ ى مق رافھا عل ص إش ا یخ ة فیم ي للھیئ دعم الفن دیم ال تق

 .المرخص لھم

 ".إشعار الھیئة بأي مخالفات تتعلق بتراخیص مقدمي خدمات التصدیق -٨



 

 

 

 

 

 ٣٢٠

ى أن   ) ١٧(أیضاً، جاءت المادة     نص عل اد    "من النظام، لت ز بإعتم تص المرك یخ

ذه               شھادات ا  ل ھ ة، وتعام ارج المملك ة خ ات الأجنبی ن الجھ صادرة م ي ال لتصدیق الرقم

الشھادات معاملة نظیرتھا بداخل المملكة، وذلك وفقاً للضوابط والاجراءات التي تحددھا    

  ".اللائحة

 مقدم خدمات التصدیق الرقمي -٣

مقدم خدمات ) (٢١(من نظام التعاملات الإلكترونیة وفي البند      ) ١(عرفت المادة   

ة أو    "بأنھ  ) التصدیق شخص مرخص لھ بإصدار شھادات التصدیق الرقمي، أو أي خدم

ي     ". مھمة متعلقة بھا والتوقیعات الإلكترونیة وفقاً لھذا النظام   ات ف ة الإثب إن حجی إذن ف

  .المحررات الإلكترونیة تتوقف على الشھادات التي یصدرھا مقدم خدمات الصدیق

صدی        دمات الت دم خ ي      وتتمثل واجبات مق اورد ف ي م سؤولیاتھ ف ي وم ق الإلكترون

ادة          ي نص الم اء ف ي    ) ١٨(نظام التعاملات الإلكترونیة، وبالتحدید ما ج ام والت ن النظ م

  :یجب على مقدم خدمات التصدیق الالتزام بما یأتي"جاء فیھا أن 

 .الحصول على الترخیص اللازم من الھیئة قبل البدء في ممارسة نشاطھ -١

ھ  إصدار شھادات التصدی  -٢ ق الرقمي، وتسلیمھا، وحفظھا، وفقاً للترخیص الصادر ل

 .من الھیئة والضوابط والاجراءات التي تحددھا اللائحة

اذ          -٣ ا، واتخ سلیمھا، وحفظھ شھادات، وت دار ال ا لإص وق بھ ائق موث تعمال وث اس

دد فیاللائحة            الوسائل اللازمة لحمایتھا من التزویر والتدلیس والتلف، وفقاً لما یح

 .الصادر لھوالترخیص 

ا          -٤ ا یطرأ علیھ إنشاء قاعدة بیانات للشھادات التي أصدرھا، وحفظ تلك البیانات وم

اً      من تعدیل، وبما في ذلك الشھادات الموقوفة والملغاة، وأن یتیح الإطلاع إلكترونی

 .على تلك البیانات بصفة مستمرة
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ھ  -٥ املین -محافظت ن الع ھ م ن یتبع صل عل - وم ي ح ات الت ریة المعلوم ى س ا  عل یھ

شھادة    احب ال مح ص ي س ات الت تثناء المعلوم شاطھ، بإس سبب ن اً أو -ب  كتابی

 . بنشرھا أو الإعلام بھا، أو في الحالات المنصوص علیھا نظاماً-إلكترونیاً

ره                 -٦ ن غی شھادة مباشرة، أو م ب ال ن طال صیة م صفة الشخ ات ذات ال أخذ المعلوم

 .بشرط أخذ موافقة كتابیة من طالب الشھادة على ذلك

ن           -٧ شروط أم ة ل ي اللائحة، ومطابق إصدار الشھادات متضمنة البیانات الموضحة ف

 .الأنظمة وحمایتھا، وقواعد شھادة التصدیق الرقمي التي یصفھا المركز

الات                   -٨ ع ح ي جمی ك ف ة، وذل ى الھیئ ھ إل ي حوزت ي ف ائق الت ات والوث تسلیم المعلوم

 ".لموضحة في اللائحةوقف نشاطھ؛ لیتم التصرف بھا وفقاً للأحكام والمعاییر ا

بالإضافة إلى الاختصاصات والمسؤولیات التي تقع على مقدم خدمات التصدیق،       

ادة   ا الم صت علیھ ي ن ام، ) ١٨(والت ن النظ سئولیة م صدیق م دمات الت دم خ ل مق یتحم

ة   ضمان صحة المعلومات المصدقة التي تضمنتھا الشھادة وقت تسلیمھا  ، وصحة العلاق

دث          بین صاحب الشھادة وبیا    ذي یح ضرر ال سئوولیة ال ھ م ع علی ة، وتق ا الإلكترونی ناتھ

  . )١( بصحة ذلك- بحسن نیة-لأي شخص وثق 

أیضاً وفیما یتعلق برغبة مقدم خدمات التصدیق، بالتوقف عن مزاولة نشاطھ أو       

ادة   صت الم ھ، ن صادر ل رخیص ال ن الت ازل ع ى أن ) ١٩(التن ام عل ن النظ وز "م لا یج

صدیق ا   دمات الت دم خ ن      لمق ازل ع ھ أو التن رخص ب شاطھ الم ة ن ن مزاول ف ع لتوق

ة                ة كتابی ى موافق صول عل د الح ة أخرى إلا بع ي جھ الترخیص الصادر لھ أو الاندماج ف

  .)٢(مسبقة من الھیئة، وفقاً للاجراءات التي تحددھا اللائحة

                                                             
 .من نظام التعاملات الإلكترونیة) ٢٠(نص المادة : راجع) ١(
  من اللائحة النفیذیة لنظام التعاملات الإلكترونیة) ١٥/١٦/١٧/١٨( نصوص المواد ) ٢(
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  شھادات التصدیق الرقمي  - ب

اء تعریفھ            د ج ي، وق صدیق الرقم د   عرف المنظم السعودي شھادات الت ي البن ا ف
ى أن      ) ١(من المادة   ) ١٧( صت عل ي ن شھادات  " من نظام التعاملات الإلكترونیة، والت

ة      : التصدیق الرقمي  د ھوی وثیقة إلكترونیة یصدرھا مقدم خدمات تصدیق، تستخدم لتأكی
ن          ق م ات التحق ى بیان وي عل ي، وتحت ع الإلكترون ة التوقی ى منظوم ائز عل شخص الح ال

س         كما عرف المن  ". توقیعھ ي نف ي، ف ظم السعودي المقصود بمنظومة التوقیع الإلكترون
د  ي البن ادة، وف ا ) ١٥(الم ل   "بأنھ اص لتعم شكل خ دة ب ة مع ات إلكترونی ة بیان منظوم

ذلك عرف   ". مستقلة أو بالإشتراك مع منظومة بیانات أخرى، لإنشاء توقیع إلكتروني       ك
ا    منظومة) ١٢(المنظم السعودي، في نفس المادة، وفي البند          ة بأنھ ات الإلكترونی  البیان

ة، أو   "  ات الإلكترونی شاء البیان ستخدم لإن ر ی ي أو أكث امج إلكترون او أو برن جھ
  ".إستخراجھا، أو إرسالھا، أو بثھا، أو تسلمھا، أو تخزینھا، أو عرضھا، أو معالجتھا

ي،        صدیق الرقم ي شھادات الت ا ف أما فیما یتعلق بالعناصر الفنیة الواجب توافرھ
د   ادة فق صت الم ى أن   ) ١٩(ن ة عل ة التنفیذی ن اللائح ر ١٩/١"م ز العناص دد المرك  یح

ة     ر الفنی ضمن العناص ى أن تت ي عل صدیق الرقم ھادة الت ي ش ا ف ب توافرھ ة الواج الفنی
  :التالیة، بوصفھا حداً أدني

ع      -١ ى جمی شھادة عل وي ال ث تحت ي، بحی صدیق الرقم ھادة الت دار ش ة إص جھ
 . خدمات التصدیقالمعلومات الدالة على مقدم

 .بیانات ھویة صاحب الشھادة، والتي تشمل اسمھ وعنوانھ الكامل -٢
 .تاریخ إصدار الشھادة، وفترة سریانھا -٣
ة       -٤ روط حمای ذلك ش ة، وك سؤولیاتھا النظامی دود م شھادة وح تخدام ال اق اس نط

 ".سریة المعلومات

ادة      نص   ) ٢٢(وعن مسؤولیات صاحب الشھادة، فقد جاء نص الم ام لی ن النظ  م
  "على أن 



 

 

 

 

 

 ٣٢٣

ھ     ) ١( یعد صاحب الشھادة مسؤولاً عن سلامة منظومة التوقیع الإلكتروني الخاصة ب
د       ھ التقی ة، وعلی ذه المنظوم تعمال لھ ل اس ھ ك ادراً من د ص ریتھا، ویع ن س وع

  .بشروط إستعمال شھادتھ، وشروط إنشاء توقیعھ الإلكتروني

 التصدیق، أو لجمیع على صاحب الشھادة تقدیم معلومات صحیحة لمقدم خدمات) ٢(
  .الأطراف المطلوب منھا أن تثق في توقیعھ الإلكتروني

على صاحب الشھادة إبلاغ مقدم خدمات التصدیق بأي تغییر للمعلومات الواردة         ) ٣(
  .في الشھادة، أو انتفاء سریتھا

ع          ) ٤( تعمال عناصر التوقی ادة اس لا یجوز لصاحب الشھادة التي أوقفت أو ألغیت إع
ة      الإلكترون  ح اللائح ر، وتوض صدیق اخ دمات ت دم خ دى مق ة ل شھادة المعنی ي لل

  ".الاجراءات اللازمة لمنع حدوث مثل ھذا الأمر

سلیمھا،       ا، وت ي، وإجراءاتھ صدیق الرقم ھادات الت دار ش وابط إص ن ض ا ع أم
ادة    صت الم د ن ا، فق ى أن   ) ٢١(وحفظھ ة، عل ة التنفیذی ن اللائح دم  ٢١/١"م زم مق  یلت

صدیق بإ دمات الت ة    خ دیم الخدم ن تق ھ م ي تمكن ة الت راءات والأدل اذج والاج داد النم ع
ب           ا یج ة، كم ھ التنفیذی ام ولائحت ي النظ واردة ف شروط ال ضوابط وال ق ال اءة، وف بكف
دمات               دم خ ة مق اد الھیئ ي اعتم اعتمادھا من قبل الھیئة قبل تقدیمھا للمتعاملین، ولا یعف

رر ق    ة أي ض ة نتیج سؤولیة نظامی ن أي م صدیق م د   الت ي تعتم الأطراف الت ق ب د یلح
  ".علیھا

ر     ن التزوی شھادات م ة ال ة لحمای ائل اللازم د الوس ق بتحدی ا یتعل ذلك فیم ك
ادة      صت الم ى أن     ) ٢٢(والتدلیس والتلف، فقد ن ة عل ن اللائحة التنفیذی ع  ٢٢/١" م  م

ادة        واردة ضمن الم شر  (عدم الاخلال بالضوابط والشروط الفنیة ال ة ع ذه   ) الحادی ن ھ م
ائل       اللا ى وس اد عل ة بالاعتم ئحة، یلتزم مقدم خدمات التصدیق بإصدار الشھادات الرقمی

ف طول            دلیس، أو التل ر، أو الت ن التزوی شھادات م ة ال ضمن حمای ا ی حمایة مناسبة، بم



 

 

 

 

 

 ٣٢٤

ي،               ستوي الأمن ن الم ة م ى درجة عالی ة عل مدة فعالیتھا، ویجب أن تكون وسائل الحمای
  .من قبل الملركز في ھذا الخصوصبحیث لا تقل عن المواصفات المقرة 

ي            ٢٢/٢ ستفیدین ف ة الم ذلك كاف ة وك  یلتزم مقدم خدمات التصدیق بإشعار الھیئ
  ".حال وقوع خطر یحتمل أن یھدد أمن وسلامة الموارد الإلكترونیة أو الإداریة لدیھ

ادة       اءت الم د ج ) ٢١(وفیما یتعلق بحالات إلغاء الشھادة أو إیقاف العمل بھا، فق
یحب على مقدم خدمات التصدیق إلغاء " م التعاملات الإلكترونیة لتنص على أن       من نظا 

ددھا        ي تح الات الت ي الح ك، أو ف احبھا ذل ب ص د طل ا عن ل بھ اف العم شھادة أو إیق ال
ة دم    . اللائح ون مق سبب، ویك ى ال وراً إذا انتف شھادة ف احب ال لاغ ص ھ إب ب علی ا یج كم

دم      خدمات التصدیق مسؤولاً عن الضرر الذي ی    ة، نتیجة لع سن النی حدث لأي شخص ح
من اللائحة ) ٢٣(وتأكیداً على ما سبق، جاءت المادة ". وقف العمل بالشھادة أو إلغائھا
 یجوز إلغاء شھادة التصدیق الرقمي، أو إیقاف ٢٣/١" التنفیذیة للنظام لتنص على أن    

ذا الالغ            ؤثر ھ شھادة، دون أن ی احب ال ن ص اف  العمل بھا، بناءً على طلب م اء، أو الایق
اة أو           شھادة الملغ ب ال ل بموج م التعام بق لھ ذین س راف ال ن الأط وق أي م ى حق عل

  .الموقوفة

ى                ٢٣/٢ اء عل ا بن شھادة أو إلغائھ اف ال صدیق إیق دمات الت  ویجب على مقدم خ
دم            د مق صاص، ویع ات ذات الاخت ات ذات الجھ ن الجھ ا م ن غیرھ ة، أو م ن الھیئ ر م أم

  :یةال مسؤولاً عن إكمال الاجراءات الت-لى ذلك بناء ع-خدمات التصدیق 

 .تنفیذ ما ورد في أمر الالغاء أو الایقاف -١
 .إشعار صاحب الشھادة بالاجراءات التي تمت -٢
 بعدم صلاحیة - عبر مقدم خدمات التصدیق-تنبیھ كل من یعتمد الشھادة مستقبلاً  -٣

د والاجراءات      ل   الشھادة، وفقاً لاجراءات التصدیق الرقمي والقواع ة لعم المنظم
 .المركز
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اء        ٢٣/٣ ھ، إعط رخیص أو إلغائ اف الت ا یإیق ة قیامھ  یتوجب على الھیئة في حال
ة        ات اللازم ة الترتیب ذ الھیئ القرار، وتتخ د ب افي للتقی ت الك صدیق الوق دمات الت دم خ مق

  ".لضمان استمرار تقدیم الخدمات للمستخدمین

اء     ادة  وعن اعتماد شھادات التصدیق الرقمي الأجنبیة، ج ام   ) ٢٠(ت  الم ن نظ م
ى أن        صدیق      ٢٠/١"التعاملات الإلكترونیة لتنص عل اد شھادات الت ز باعتم وم المرك  یق

صادرة ضمن              ة ال صادقة المتبادل سیاسة الم اً ل ة، وفق ات أجنبی ن جھ الرقمي الصادرة م
  .القواعد والاجراءات المنظمة لعمل المركز

ر     ٢٠/٢ راءات الاعت د وإج ق قواع اة تواف ب مراع ة   یج ة الأجنبی اف بالجھ
دمات     دیم خ رخیص تق ى ت صول عل راءات الح روط وإج ع ش شھادة، م صدرة لل الم

  .التصدیق

ة، أو أي    ٢٠/٣ ام أو اللائح ي النظ روط واردة ف وابط، أو ش اة أي ض ع مراع  م
ة    ن الجھ صادرة م ي ال صدیق الرقم ھادات الت اد ش ؤثر اعتم ذة، لا ی ة ناف ات دولی اتفاقی

  . الشھادة، أو على حقوق المتعاملینالأجنبیة على حقوق صاحب

ا     ٢٠/٤ رف بھ  ینشر المركز وفق الوسائل المتاحة قائمة بالجھات الأجنبیة المعت
  .من قبل المركز، ویتم تحدیث القائمة بشكل مستمر

ة    ٢٠/٥ ل جھ ن قب صادرة م ي ال صدیق الرقم ھادات الت ض ش ز رف ق للمرك  یح
 .)١(" مةأجنبیة معترف بھا، حسبما تقتضیھ المصلحة العا

 

  

                                                             
المواد : وفیما یتعلق بالنصوص القانونیة، والتي تنظم المخالفات والعقوبات المترتبة علیھا، راجع       ) ١(

 .من نظام التعاملات الإلكترونیة السعودي) ٢٦/٢٧-٢٥-٢٤-٢٣(
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  الخاتمـــة
  

د            ة، وق انون المختلف الات الق أدي التطور التكنولوجي الھائل إلى التأثیر على مج

د الإداري       سمى بالعق ا ی ر م ة فظھ ود الإداری ال العق ى مج ور عل ذا التط س ھ إنعك

ود       . الإلكتروني كذلك أثر ھذا التطور على مجال الإثبات وخصوصاً الاثبات في مجال العق

ة،  ائل         الإداری تخدام الوس ي، وھو نتیجة إس ات الإلكترون سمي بالإثب ا ی ام م بحنا أم  فأص

  .الإلكترونیة الحدیثة في الإثبات

ة،    ود الإداری ي العق ات ف ث الأول للإثب ي المبح ذا، وف ا ھ ي بحثن حنا ف د أوض وق

ي     د الإداري الإلكترون د الإداري، والعق د والعق صود بالعق ا المق صود  . فعرفن ا المق وبین

ة      . ات التقلیدي والإثبات الإلكتروني   بالإثب وعرضنا لمعاییر تمییز العقود الإداریة التقلیدی

ال   ي مج ة ف ة والإلكترونی ائل التقلیدی تخدام الوس ا اس صھا ومزای ة، وخصائ والإلكترونی

ة    ة والإلكترونی ال        . العقود الإداریة التقلیدی ي مج ة ف ات التقلیدی ة الإثب نا لأدل ذلك عرض ك

ستبعد          العقود الإداریة،  د ی ي ق ي الإداري والت ا القاض ذ بھ  وما ھي أدلة الإثبات التي یأخ

ي                ة ف ود الإداری اوى العق ة، وخاصة دع دعاوى الإداری ة الخاصة لل بعضھا نظراً للطبیع

امین         ي النظ ات ف ة الإثب ع نظری نا لموق ضاً عرض سعودي، أی صري وال امین الم النظ

دى    المصري والسعودي، كذلك عرضنا للإثبات بالكتابة   ة وم ود الإداری  التقلیدیة في العق

د الإداري        اد العق ة لانعق ة       . لزوم الكتاب ائل الإلكترونی نا للوس ث عرض ذا المبح اً لھ وختام

ي                 ي تتبن شریعیة الت صوص الت ة وللن ة الإلكترونی دات الإداری رام التعاق ام إب اللازمة لإتم

  .آلیات الإبرام الإلكتروني للعقود الإداریة

ي   أیضاً أوضحنا في    ي ف بحثنا ھذا، وفي المبحث الثاني لوسائل الإثبات الإلكترون

ة       ة للكتاب ة الحاكم ة والنظامی صوص القانونی نا للن ة، وعرض ود الإداری ال العق مج



 

 

 

 

 

 ٣٢٧

سعودي     صري وال امین الم ي النظ ة ف ررات الإلكترونی ة والمح ذلك . الإلكترونی نا ك عرض

ع الإلكترون      ة للتوقی ة الحاكم ة والنظامی صوص القانونی صري   للن امین الم ي النظ ي ف

سعودي ة     . وال ة الإلكترونی ة الكتاب دى حجی دد م ي تح صوص الت نا للن ذلك عرض ك

ة          املات المدنی ال المع ي مج ات ف ي الإثب ي ف ع الالكترون ة والتوقی والمحررات الإلكترونی

صود    نا للمق ث عرض ذا المبح اً لھ ة، وختام املات الإداری صوصاً المع ة وخ والتجاری

صدیق الالكترو صدیق     بالت ات الت ة لجھ ة الحاكم ة والنظامی صوص القانونی ي والن ن

  .)١(الإلكتروني في النظامین المصري والسعودي

  :، تتمثل فیما یليالنتائج والتوصیاتوأخیراً، ھناك عدد من 

                                                             
ى النصوص القان   ) ١( لاع عل ام         للاط ذلك الأحك سعودي، وك امین المصري وال ي النظ ة ف ة والنظامی ونی

  : القضائیة الصادرة عن محاكم مجلس الدولة المصري ودیوان المظالم السعودي، انظر
 ).للإطلاع على مدونات الأحكام القضائیة(موقع دیوان المظالم السعودي  -

https://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/Pages/default.aspx 
 ).للاطلاع على الأنظمة والتشریعات(موقع وزارة العدل السعودیة  -

https://www.moj.gov.sa/ar/SystemsAndRegulations/Pages/default.aspx 
 ).للإطلاع على الأنظمة والتشریعات(موقع ھیئة الخبراء بمجلس الوزاراء السعودي  -

https://www.boe.gov.sa/MainLaws.aspx?lang=ar 
 ).للإطلاع على أحكام القضاء الإداري والتشریعات المصریة(نقض المصریة موقع محكمة ال -

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_Court_All_Ca
ses.aspx 

 صريمجلس الدولة الم -
http://www.ecs.eg/# 

 بوابة التعاقدات العامة المصریة -
https://etenders.gov.eg/ 

 )الجریدة الرسمیة السعودیة(جریدة أم القرى  -
https://www.uqn.gov.sa/ 



 

 

 

 

 

 ٣٢٨

  :النتائج: ًأولا
ي      -١ ع الإلكترون ة والتوقی ررات الإلكترونی ة والمح ة الإلكترونی ع الكتاب وت تمت ثب

شروط    بالحجیة في الإثب   ا ال وافرت فیھ ات، خصوصاً في مجال العقود الإداریة متى ت

ث             ي المبح ناھا ف ي عرض ة الت ة والنظامی صوص القانونی ي الن والضوابط الواردة ف

  . الثاني من ھذا البحث

ا ملموسة       -٢ بق   -استخدام العقد الإداري التقلیدي، وإن كان لھ مزای ا س ا فیم  - ذكرناھ

 . ي یحقق مزایا اخري تضاف إلى المزایا التقلیدیةإلا أن العقد الإداري الإلكترون

أدلة الإثبات التقلیدیة والمستخدمة في المواد المدنیة والتجاریة لا یأخذ بھا القاضي  -٣

روابط        ة ل ة الخاص راً للطبیع ك نظ ة، وذل واد الإداری ي الم ا ف ى إطلاقھ الإداري عل

 .القانون العام والقواعد التي تحكمھا

ول     أن العقود الإداریة   -٤ اب والقب ي الإیج د بمجرد تلاق . شأنھا سائر أنواع العقود تنعق

 .سواء كانت عقود إداریة تقلیدیة أو عقود إداریة إلكترونیة

د    -٥ رار قواع د لإق ذل الجھ ي ب صرا ف م یق سعودي ل صري وال ضاء الإداري الم أن الق

ود الإداری     اوى العق ة حاكمة ومنظمة للإثبات في الدعاوى الإداریة بصفة عامة ودع

ى                  صدرا إل م ی سعودي ل نظم ال صري والم شرع الم صوصاً وأن الم بصفة خاصة، خ

ضاء     ام الق ا أم ب اتباعھ ات الواج إجراءات الإثب ة ب ة خاص وانین وأنظم الآن ق

فتھ            ي ص ضاء الإداري، وھ صائص الق فات وخ ى أھم ص الإداري، وھذا ما یؤكد عل

 .بأنھ قضاء إنشائي

ة   المشرع المصري والمنظم السعودي أبرزا     -٦ ة والنظامی من خلال النصوص القانونی

دیلات         تبنیھما لآلیات الإبرام الإلكتروني، وإن لم تكن بشكل كامل، ولكن الأمل في تع

ود           ات العق رام وإثب ي إب ة ف ائل الإلكترونی تخدامات الوس ن اس زز م ستقبلیة تع م

 .الإداریة الإلكترونیة



 

 

 

 

 

 ٣٢٩

ة والمحررات الإ        -٧ ي      الإثبات باستخدام الكتابة الإلكترونی ع الإلكترون ة والتوقی لكترونی

ة               ة ونظامی ام قانونی اك ضوابط وأحك یعزز الثقة والأمان في المعاملات طالما أن ھن

 .تحكم وتنظم طرق ومجالات استعمالھم، كذلك الجھات المختصة بالرقابة علیھم

ات              -٨ أن الإثب أنھ ش ة ش ة القانونی ع بالحجی ة یتمت الإثبات بالوسائل الإلكترونیة الحدیث

  .سائل التقلیدیةبالو

  :التوصيات: ًثانيا
فیما یتعلق بموضوع الإثبات التقلیدي والإثبات الإلكتروني في المواد الإداریة، نرى    -١

سعودي   نظم ال صري والم شرع الم وم الم رورة أن یق ل-ض شكل عاج دار - وب  بإص

صوص           ى ن ة عل ن الإحال دلاً م ام ب ال الھ ذا المج م ھ نظم وتحك ة ت وانین وأنظم ق

 .الأنظمة الأخريالقوانین و

تم    -٢ وف ی ا س سعودي فیم نظم ال صري والم شرع الم ن الم ل م ى ك رورة أن یراع ض

ي            ات الإلكترون دي والإثب ات التقلی ق بالإثب ة تتعل إصداره مستقبلاً من قوانین وأنظم

ارات            ا بعب نص علیھ دعاوى الأخرى وال ة وال دعاوى الإداری الاختلاف بین طبیعة ال

 .صریحة قطعیة

را  -٣ نص ص رورة ال ة    ض ة الإلكترونی ة للكتاب وة القانونی ة الق ة ومرتب ى حجی حة عل

ة،     واد الإداری ي الم ات ف ي الإثب ي ف ع الإلكترون ة والتوقی ررات الإلكترونی والمح

 .وخاصة في مجال العقود الإداریة التقلیدیة والإلكترونیة

رى           -٤ ة، ن ائل الإلكترونی تخدام الوس ة باس ود الإداری إبرام العق ق ب ا یتعل ضاً فیم أی

ضرورة اعتماد الوسائل الإلكترونیة في كافة مراحل التعاقد وفي كل ما یتعلق بإبرام 

سھولة           سرعة وال ن ال تفادة م ا للاس ة علیھ العقود الإداریة وإثباتھا والجھات القائم

 . في اتمام الاجراءات التي تتمیز بھا الوسائل الالكترونیة



 

 

 

 

 

 ٣٣٠

  المراجــع
  المراجع باللغة العربية: ًأولا

  العامة) القانونیة(ع الفقھیة المراج

 دار - الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة -أحمد السید صاوي / د -

  .م٢٠٠٢- الطبعة العاشرة -النھضة العربیة 

 .م١٩٧٧- نظریة الإثبات في القانون الاداري-أحمد كمال الدین موسى / د -

ي  / د - وقي الملیج د ش امة أحم ة-أس د الإجرائی ة   القواع واد المدنی ي الم ات ف  للإثب

  .م١٩٩٩- دار النھضة العربیة -والتجاریة 

ة   - القاھرة - دراسة مقارنة - العقود الإداریة -أنس جعفر  / د - ضة العربی  - دار النھ

  . م٢٠٠٢طبعة 

 - دار الثقافة للنشر والتوزیع - دراسة مقارنة  - مصادر الالتزام    -بلحاج العربي   / د -

 .م٢٠١٥-الطبعة الأولى 

صار   / د - اد ن ابر ج ة  -ج ود الإداری ة  - العق ضة العربی ة  - دار النھ ة الثالث - الطبع

  . م٢٠٠٥

لا      / د - و الع سعودي   -حسان ھاشم أب ضاء الإداري ال دة   - الق افظ بج ة  - دار ح  الطبع

 . وما بعدھا٢٢٧ ص -م ٢٠١٥-ھـ١٤٣٦-الثانیة 

سعود -حمادة عبدالرازق حمادة  / د - ة   -ي العقود الإداریة في النظام ال  دراسة تحلیلی

 .م٢٠١٨/ھـ١٤٣٩- الطبعة الأولى -مكتبة المتنبي-تطبیقیة 



 

 

 

 

 

 ٣٣١

دین / د - ال ال امي جم ال الإدارة  -س ى أعم ة عل ضاء الإداري والرقاب والعزم - الق  أب

  .م٢٠٠٢- القاھرة - الطبعة الثالثة -للطباعة والنشر 

اوي  / د - لیمان الطم ة   -س ود الإداری ي العق ة ف س العام ي   دار الف- الأس ر العرب  -ك

  .م٢٠٠٨

اغو     / د - سید تن د ال میر عب ات    -س ي الإثب ة ف ة العام ارف  - النظری شأة المع  - من

  .م١٩٩٩ -الاسكندریة 

 -  الاسكندریة - مكتبة الوفاء القانونیة - مصادر الالتزام -سمیر عبدالسید تناغو / د -

   -م ٢٠٠٩-الطبعة الأولى 

شر  -راجعة  نظریة الإثبات في الم-شوقي ریاض ابراھیم  / د - م ١٩٧٠ - بدون دار ن

 .١٤١ ص -

صري  / د - باح الم ة   -ص ود الإداری امعي  - العق اب الج ى   - دار الكت ة الأول - الطبع

  .م٢٠١٧/ھـ١٤٣٨

ة        -عابد فاید عبدالفتاح فاید     / د - ة والتجاری واد المدنی ي الم ة  - نظام الإثبات ف  الطبع

 م٢٠٠٦ - دار النھضة العربیة -الأولى 

ضاء الإداري    -لمنعم خلیفة   عبدالعزیز عبدا / د - ام الق ات أم  المرافعات الإداریة والإثب

  .م٢٠٠٨- الطبعة الأولى - المركز القومي للإصدارت القانونیة -

وھیبي  / د - داالله ال ة      -عب ي المملك ا ف ة وتطبیقاتھ ود الإداری ة للعق د المنظم  القواع

  .م٢٠٠٢-العربیة السعودیة 

طناوي   /د - ار ش ي خط ة  -عل ة العام ة      النظری ة العربی ي المملك ة ف ود الإداری للعق

  .م ٢٠١٤/ھـ١٤٣٥- الطبعة الأولى - مكتبة الرشد -السعودیة 



 

 

 

 

 

 ٣٣٢

لیمان / د - ي س ي عل زام -عل ة للالت ة العام ة - النظری ات الجامعی وان المطبوع  - دی

  م ٢٠٠٣- الطبعة الخامسة -الجزائر 

ي، و د/ د - د المرس دالمؤمن محم ولي عب لیمان/ مت د س أمون أحم ان م د - إیم  قواع

ارن    انون المق سعودي والق ام ال ي النظ ات ف ادة -الإثب ى - دار الإج ة الأول - الطبع

 . م ٢٠١٨ -ھـ١٤٣٩

ھ  / د - د البی سن عبدالحمی اً     -مح ة وفق ة والتجاری واد المدنی ي الم ات ف انون الإثب  ق

ي         ع الإلكترون انون التوقی ات وق صورة     -لقانون الإثب دة بالمن لاء الجدی ة الج - مكتب

   .م ٢٠١٣

  .م١٩٩٨ طبعة - دار الجامعة الجدیدة - قانون الإثبات -محمد حسین منصور / د -

دالوھاب      / د - ت عب انون الإداري      -محمد رفع ام الق ادئ وأحك ي   - مب شورات الحلب  من

 . م٢٠٠٣القانونیة طبعة 

ط / د - ؤاد عبدالباس د ف ة -محم ة القانونی ال الإداری د ( الأعم اني، العق اب الث الكت

  .م٢٠١٢ -النھضة العربیة  دار -) الإداري

 القضاء الإداري في المملكة العربیة السعودیة وتطبیقاتھ -محمد محمود الروبي   / د -

اني     -وفقاً لنظام المرافعات الإداریة الجدید       سم الث ي   - الق ة المتنب -ھ ـ١٤٣٩- مكتب

  .م ٢٠١٨

ا   / د - اطف البن ود ع ة  -محم ود الإداری شر  - العق ة والن وم للطباع ة - دار العل   طبع

  . م١٩٨٤

ي / د - ة الزحیل صطفي وھب لامیة  -م شریعة الاس ي ال ات ف ائل الإثب ة دار - وس  مكتب

 م ١٩٨٢- الطبعة الأولى -البیان 



 

 

 

 

 

 ٣٣٣

 -  دار النھضة العربیة - الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة -نبیل إبراھیم سعد / د -

  . وما بعدھا٥٦ص-القاھرة 

  الخاصة) القانونیة(المراجع الفقھیة 

دي  اب/ د - راھیم العبی داللطیف اب وق   -راھیم عب ظ الحق ي حف ره ف دین وأث ق ال  توثی

رفین  ري     -للط ل الخی لامیة للعم شئون الاس رة ال ات دائ ي  - مطبوع ة دب  - حكوم

  . بدون تاریخ-الامارات

ي / د - ط جمیع سن عبدالباس ر   -ح ا عب تم إبرامھ ي ی ة الت صرفات القانونی ات الت  إثب

  .م٢٠٠٠ -  دار النھضة العربیة-الإنترنت 

ر   / د - د ناص ودي محم ت     -حم ر الانترن رم عب ي المب دولى الإلكترون د ال  دار - العق

  .م٢٠١٢-الطبعة الأولى - عمان -الثقافة والتوزیع 

ة  - العقد الإداري الإلكتروني   -رحیمة الصغیر سعد نمدیلي     / أ -  دراسة تحلیلیة مقارن

  .م٢٠٠٧ طبعة - دار الجامعة الجدیدة -

ي محم / د  - زه عل سن ع املات    -د الح ام التع اً لنظ ة وفق ارة الإلكترونی ود التج  عق

  .م٢٠١٤ -ھـ ١٤٣٥ - مكتبة الرشد -الإلكترونیة السعودي 

لاح     / د - داالله الف د عب ي محم ضاء الإداري     -مرع ام الق القرائن أم ات ب ة - الإثب  دراس

 .م٢٠١٩- دار الجامعة الجدیدة -تحلیلیة مقارنة 

و  / د - د الحل د الإدا-ماج ي  العق دة -ري الإلكترون ة الجدی كندریة - دار الجامع  - الاس

  . م٢٠٠٧



 

 

 

 

 

 ٣٣٤

 دراسة تحلیلیة في ضوء -مبادئ المرافعات الإداریة – -محمد بن براك الفوزان    / د -

ضاء        ل بالق ھ العم تقر علی ا اس د وم الم الجدی وان المظ ام دی انون  -نظ ة الق  مكتب

  .م٢٠١٨-ھـ ١٤٣٩- الطبعة الأولى -والاقتصاد 

شام ع/ د - ة   ھ نعم عكاش د الم ات   -ب ي الإثب ي الإداري ف ضة  - دور القاض  دار النھ

  .م٢٠٠٣ -العربیة 

  الأبحاث والرسائل العلمیة

دي       / د: انظر - انم العبی ات         -أسامة بن غ ي الإثب ي ف ع الإلكترون ة التوقی ث  - حجی  بح

  .٥٦ العدد - ٢٨ المجلد -منشور بالمجلة العربیة للدراسات الأمنیة 

 رسالة ماجستیر -شكالیة التوقیع الإلكتروني وحجیتھ في الإثبات  إ-زینب غریب / أ -

  .م٢٠٠٩/٢٠١٠- المغرب - السویسي - جامعة محمد الخامس -

ي / أ - ارة فروج ة  -س واد الإداری ي الم ة ف ات الحدیث ة الإثب ستیر - أدل ذكرة ماج  - م

 .م٢٠١٤/٢٠١٥- الجزائر -جامعة محمد خیضر بسكرة 

ة      - محمد   سامح عبداالله عبدالرحمن  / د - دعوى الإداری ي ال ات ف  - الیمین كوسیلة إثب

ة   ة مقارن عود      -دراس ك س ة المل ة جامع شور بمجل ث من وم   (- بح وق والعل الحق

  ). ١٤٣٩-٢٠١٨(، الریاض ٦٦-٤٣، ص)١(، ع)٣٠(، مج)السیاسیة

ام   / د - ستار ام حر عبدال ات   -س ي الإثب ي ف ة  - دور القاض ة مقارن الة - دراس  رس

  .م٢٠٠١ - جامعة عین شمس-قوق  كلیة الح-دكتوراه 

د   / د - سن مجاھ لامة أبوالح ت  -س ر الانترن د عب صوصیة التعاق ي  - خ دم ال ث مق  بح

دة       ة المتح ارات العربی ي الام د ف ت، المنعق وتر والانترن انون والكمبی ؤتمر الق  -م

  . م٢٠٠٠



 

 

 

 

 

 ٣٣٥

سعودي       -غلاب صقر الغویري العتیبي    / أ - ات ال ام المرافع ي نظ الیمین ف ات ب  - الإثب
ا ستیر رس ة  -لة ماج وم الأمنی ة للعل ایف العربی ة ن اض - جامع  - الری

  .م٢٠٠٨/ھـ١٤٢٩

ت     -فوغالي بسمة   / أ - الم الانترن الة  - إثبات العقد الإلكتروني وحجیتھ في ظل ع  رس
  .م٢٠١٥-٢٠١٤- الجزائر - جامعة محمد لمین دباغین -ماجستیر 

ھ   إثبات العقد الإداري الإلكتر-قیدار عبدالقادر صالح    / د - شور   -وني وإثبات ث من  بح
  .م٢٠٠٨، السنة )٣٧(، العدد )١٠( المجلد -بمجلة الرافدین للحقوق 

ا االله  / د - د عط ى محم د عل شریعة  -محم انون الإداري وال ي الق القرائن ف ات ب  الإثب
یوط   - كلیة الحقوق - رسالة دكتوراه - دراسة فقھیة مقارنة -الإسلامیة   ة أس  جامع

  .م٢٠٠١-

د الإداري     -نوح  مھند مختار   / د - ي العق وراه   - الإیجاب والقبول ف الة دكت ة  - رس  كلی
  .م٢٠١١-الحقوق، جامعة عین شمس 

  المعاجم والقوامیس اللغویة

  .ه١٤١٢- بیروت - دار القلم - المفردات في غریب القران -أبو القاسم الأصفھاني  -

ور - ن منظ رب -اب سان الع اني - ل زء الث روت - الج ادر بی ة - دار ص ة الطبع -الثالث
  .ه١٤١٤

 .ه١٤٠٣- دار الكتب العلمیة - التعریفات -على بن محمد الشریف الجرجاني  -

ادي             - روز اب وب، الفی ن یعق د ب یط   -مجد الدین محم اموس المح اھرة  - ١ ج- الق  الق
 .م١٩٥٢

ى       - ر       -الفیومي أحمد بن محمد عل شرح الكبی ب ال ي غری ر ف صباح المنی  - ١ ج- الم
  .م١٩٥٧القاھرة 



 

 

 

 

 

 ٣٣٦

  دونات الأحكام القضائیةمجموعات وم

 . من إصدارات المكتب الفني لمجلس الدولة-مجموعة المبادئ في العقود الإداریة  -

  ).الصادرة عن نقابة المحامین المصریة(مجلة المحاماة  -

ام            - سعودي لع الم ال وان المظ ن دی صادرة ع ة ال ادئ الإداری مجموعات الأحكام والمب

 .ه١٤٢٦-ه١٤٠٢

اد - ام والمب ات الأحك سعودي  مجموع الم ال وان المظ ن دی صادرة ع ة ال ئ الإداری

  . ه١٤٣٦إلى -ه١٤٢٧للأعوام من 

  المواقع على الإنترنت

 )الجریدة الرسمیة السعودیة(أم القرى  -

https://www.uqn.gov.sa/ 

 بوابة التعاقدات العامة المصریة -

https://etenders.gov.eg/ 

 ).للإطلاع على مدونات الأحكام القضائیة(موقع دیوان المظالم السعودي  -

https://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/Pages/d

efault.aspx 

 ).للاطلاع على الأنظمة والتشریعات(موقع وزارة العدل السعودیة  -

https://www.moj.gov.sa/ar/SystemsAndRegulations/Pages/defau

lt.aspx 



 

 

 

 

 

 ٣٣٧

سع    - وزاراء ال س ال راء بمجل ة الخب ع ھیئ ة  (ودي موق ى الأنظم لاع عل للإط

 ).والتشریعات

https://www.boe.gov.sa/MainLaws.aspx?lang=ar 

صریة     - نقض الم شریعات      (موقع محكمة ال ضاء الإداري والت ام الق ى أحك لاع عل للإط

 ).المصریة

http://www.cc.gov.eg/Courts/Cassation_Court/All/Cassation_C

ourt_All_Cases.aspx 

 مجلس الدولة المصري -

http://www.ecs.eg/# 

 )مصر(الھیئة العامة للخدمات الحكومیة  -

http://www.gags.gov.eg/ 
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